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 والحمد الله رب العالمين
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شكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور تاجر محمد الذي  أقدم
شرفني بالإشراف على هذا البحث، وأشكر كل أساتذتي الكرام وأعضاء 
اللجنة الذين قاموا بالقراءة والمناقشة والإثراء، كما أقدم شكري وامتناني 

سن إلى الذين قدموا لي المساعدة حتى تمكنت من إعداد هذا البحث في أح
  .الظروف
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  :ةـمقدم
محكمة  أولور هظ، عند بعيد  أزل إلى باللاعقاترجع فكرة القضاء على مفهوم 

والنمسا  راسويس و ألمانيا إلىقاضيا ينتمون  27مؤلفة من  1474في سنة دولية مختلطة 
قوانين االله (ضد ما كان يسمى  أخرىالمتهم بالقتل وجرائم  )هاغنباخ بيتر دو(لمحاكمة 
فكرة طرحت  أن إلى عقود أربعةخلال  هذه الفكرة على حالها وبقيت ،)والإنسان

، )Henri Dunant ( )1 ونهونري دي(و  – Gustave Monynier )غوسطاف مونيه(
تكوين هيئة قضائية دولية بهدف  اقتراحب 1872الذي تقدم سنة الأحمر مؤسس الصليب 

ظل  لاحظ عدم كفاية العقوبات المعنوية،و ابعدم ،1864معاهدة جنيف لعام  تأمين تطبيق
تصرين لهم محاكم من طرف المن تنشأ ،ملاحقتهمفي حالة  الإنسانيةضد مرتكبو الجرائم 

 ،ثمتنصيب لجنة التحقيق الدولية إذ تم  الأولى الحرب العالمية بانإكما هو الحال  عليهم،
على دوره في  ألمانياملك محكمة جنائية خاصة لمحاكمة  إنشاءعلى نصت معاهدة فرساي 

ويعتبر  ،المحاكم العسكرية للحلفاء أمام الألمانيضباط الجيش  الحرب وكذا إشعال
  .)2(ن تلك اللجان فشلت في تحقيق المحاكمة العادلةالباحثو

 زمن فروع القانون الدولي العام منذ تطوير في والتجاربهذه العوامل ساهمت وقد 
 حصلربين العالميتين الأولى والثانية بداية القرن الماضي، وبعد الحو )يوم الثانيلغ(

والقضاء الدولي الجنائي، وخاصة  في مجال القانون الدولي الإنسانيسيما لا ،تطور كبير
فيما يخص حماية الحقوق الأساسية للإنسان، وذلك عن طريق مختلف الإعلانات 

كمحكمة نورمبرغ التي  ،ةالمحاكم الدولي إنشاءفكرة و ،)3(والمواثيق والاتفاقات الدولية

                                                
1 -Arnaud M. HOUEDJISSIN, Les victime devant les juridictions  pénales internationales, thèse de doctorat de 
 l’ université de Grenoble ,le 22/02/2O11.p10.  

ھونري دینو طرف من أنھاوھناك من یرى  )في جنیف 1910-1826( مونیھ  ھذه الفكرة كانت من طرف قوسطاف أنھناك من یري   
  .10صفحة  أعلاهالمذكورة ،حسب ما جاء في رسالة الدكتوراه الأحمرالصلیب ویعتبران من مؤسسي  )في جنیف 1828-1910(
 www.beirutletter.com.        2005/ 08/12. "اءة لبنانیة في العدالة الدولیة قر"رود، ازیاد ب -- 2
  :من أهم هذه المواثيق، نذكر  - 3

 

http://www.beirutletter.com
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التي أسهمت المبادئ  و ،الثانية جل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب العالميةأقيمت من أ
 95 للأمم المتحدة عبر اللائحة رقم جاءت بها هذه المحكمة والتي أكدتها الجمعية العامة

إذ وردت بعض هذه المبادئ في الكثير من  في تطور القانون الدولي الجنائي،) أ-د(
الصكوك الدولية المنشئة  للمحاكم الجنائية الدولية ،حتى أصبح مبدأ المسؤولية الجنائية 

   . )4(على الصعيد الدوليسا مكرالفردية 

سهر المجتمع الدولي  على محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب  تجلى ذلك فيو
تضطلع   محاكم جنائية دولية، ومرتكبي الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية عن طريق إنشاء

الأمن وبمهمة متابعة ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية،أو جرائم تهدد السلم 
 خلصتو  أو الجرائم التي تعتبر انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ،ينالدولي

القانون الدولي الجنائي منذ  في مجال يلمجتمع الدولا المبذولة من طرف كثيفةالجهود ال
استنادا ،الأولىحرب العالمية الذي تقرر معاقبته على دوره في قيام ال)يوم الثانيلغ( قضية
المحكمة الجنائية الدولية  وبعدهامحكمة نورمبرغ ثم  ،جاء في معاهدة فرساي ما إلى

دائمة، التي كانت مطلبا ملحا لدعاة الدولية الجنائية المحكمة بعدها ال ليوغوسلافيا سابقا، و
النظر في الجرائم بالسلم والأمن في العالم ومدافعي حقوق الإنسان لأمد طويل وتختص 

  .من قانونها الأساسي 5ادة عليها في المالمنصوص  الدولية،

قضية محورية في يمثل  الأخيرةكان مفهوم الاختصاص القضائي في السنوات  و
التوافق بين  إيجادهو  الهدفوالإنساني كثير من المناقشات حول القانون الدولي 

                                                                                                                                                   
  1949أوت  12اتفاقات جنيف الأربع الموقعة بتاريخ و  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -
    
 برغ وقرار الجمعیة العامةم، تأكید مبادئ القانون الدولي المعترف بھا في میثاق محكمة نورسیسياانطونیو ك - 4
United Nation     www.un.org/law/avl           .6ص.1946دیسمبر/كنونالاول11في،الصادر في نیویورك )1- د(

Audiovisual Library of International Law.                                                                                                                                                                                

http://www.un.org/law/avl
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فيها ن واختصاص المحاكم الوطنية في الحالات التي يكالاختصاصات القضائية الدولية و
  .)5( الاختصاصين صلاحية النظر في القضية ذاتهالكلا

ن المجتمع إلا إ ،2003يذ ومباشرة عملها سنة الدولية حيز التنفالاتفاقية رغم دخول 
المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية  مجلس الأمن لم يكتف بهذا الانجا، الدولي ممثلا في

جل القضاء تمارس عملها من أ ،ة أخرىقضائيبل بقي يفكر في إيجاد هيئات  الدائمة ،
من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  5أن المادة بما لع، بعلى مفهوم اللاعقا

تحدد الجرائم التي تدخل في مجال اختصاص  ،التي توضح اختصاص هذه الأخيرة
ق بالإرهاب لا فمثلا الجرائم التي تتعل م كل الجرائم،لا تضو ،المحكمة على سبيل الحصر

السبب الوحيد  هو ليس هذاوة الدائمة، يتدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدول
لذا انصرفت إرادة  ،الخاصة، بل هناك عدة أسباب أخرى لظهور المحاكم الجنائية الدولية

 تعنى بتحقيق العدالة الدولية ، ،المجتمع الدولي إلى إيجاد هيئات قضائية دولية أخرى
بعد ظهور محكمة  أصبح لها انتشار واسع، الجنائية الدولية المختلطة ، التي المحاكمومنها 

وتطورت هذه  ،تيمور الشرقية والمحكمة الكمبودية ومحكمة سيراليون ومحكمة لبنان حاليا
كما هو  ،لى أن أصبحت تختص بموضوع الإرهابالاختصاص إ المحاكم الدولية في

أو ما يطلق عليها المحكمة الخاصة بلبنان  تلطة للبنان،الحال في المحكمة الدولية المخ
التي تعتبر من المحاكم الدولية المختلطة والتي تعنى في  )تسمية الرسمية لهذه المحكمةال(

في عليها صبغة المحكمة الدولية وهذا ما يض ،صاصها بجرائم الإرهابمجال اخت
رغم أن هذه و ،لة الإرهابأول محكمة دولية مختلطة تختص بمسألأنها  ،النموذجية

دولي موحد للإرهاب إلى حد  الجريمة تعتبر خاضعة للقانون الوطني لعدم وجود تعريف
  .اليوم

                                                
،الاختصاص القضائي التكمیلي والقانون الجنائي الدولي، المجلة الدولیة للصلیب , ) Oscar Solera (اوسكار سولیرا- 5

                      .164ص.  2002الأحمر، مختصرات من الأعداد 
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لم يستقر الرأي بين أعضاء مجلس الأمن في البداية على هذا الشكل الذي أنشئت و
كمة إنشاء مح مني تضالاقتراح الأولكان إذ  به المحكمة إلا بعد دراسة ومناقشة طويلة،

  .موضوع اختصاصها الإبادة الجماعيةدولية تشبه محكمة رواندا و

المتمثل في  الأول حبالاقترالم يؤخذ   ،)6(الأمنلاعتراض بعض دول مجلس   لكن
،وفي الأخير استقر الرأي  ارواندعلى نمط  محكمة  بلبنانالدولية الخاصة المحكمة  إنشاء

أدت الشكوك في  كما المحكمة الخاصة بلبنان،على هذه الصفة المختلطة التي أنشئت بها 
إلى بعض التساؤلات حول قدرة  السوريينوالأعوان  اللبنانية قدرة مصالح الأمن الوطنية

النظام القضائي اللبناني على الإحاطة بالقضية بسرعة وفعالية وموضوعية لتحقيق العدالة 
 )رشيد مزهر( لم تعط التحقيقات والمتابعات التي أسندت للقاضي ،إذ و إبراز الحقيقة،

بصفته أول قاض   )عراج همشال عبو(التابع للمحكمة العسكرية، ومن بعده القاضي 
ة نتيجة المختصة بالقضايا ذات علاقة بالأمن أي اللبنانية تحقيق لدى المحكمة الجنائية

و  ناجعة، لقيام بالمتابعات بطريقة مرضية وتبين من بداية التحقيق أنه يستحيل ا مجدية، و
  .المتابعة الجنائية على المستوى الداخليتم التخلي عن 

ليس " هأنإلى    2005مارس  20في تقرير له بتاريخ  مميالاو أشار الأمين العام 
  .)7(" جريمةالمقدرة محكمة وطنية بحتة محاكمة أشخاص متهمين بارتكاب  في

بلبنان كي  ةي تبرير إنشاء المحكمة الخاصفكل هذه الأسباب مجتمعة ساهمت و
تمارس مهامها في متابعة الأشخاص المسؤولين عن اغتيال السيد رفيق الحريري رئيس 

  .اللبناني الأسبق ءالوزرا

                                                
وكان السؤال المطروح یتمحور حول تحدید عدد  كلا من الصین و روسیا وجنوب إفریقیا وقطر عرضوا ھذا الطرحلكنّ  -6

 القتلى في التفجیر حتى یمكن اعتبارھا  إبادة جماعیة
  
 .20/03/2005تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ  - 7
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أهم و طريقة إنشائها النظام الأساسي لهذه المحكمة، سنتطرق إلى عند تحليلمن و
 الدستور اللبناني أحكامو  ة، وكيف تعاملت مع مبدأ السيادة اللبنانياعليهالمبادئ التي تستند 

في لكبار موظفي الدولة الحصانة المعترف بها بدأ مو ات الدوليةالاتفاق إبرامفيما يخص 
 أقرتالكيفية التي من جهة و المبدأين هذين بين تصادمخلق  مما ساهم في، القانون الدولي
  :التالية الإشكاليةالذي استدعى طرح  الأمر بها المحكمة،

ول و حصانة كبار الد مبدأي سياداتما ولي سيمبادئ القانون الدعلى ضوء 
ة المحكمة الخاص إقرار القانونية التي يثيرها الإشكالاتهي  ما ولة،فين في الدالموظ

   حدة؟المتّ الأممبلبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق 

  إلى والوصول إلى هدفنا نتطرق  الإشكالات،ومعرفة هذه  الإشكاليةهذه  عن لإجابةول

 )الفصل الأول (دواعي إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان

  )الفصل الثاني( صاصاتهاـواخت هذه المحكمة يعةطب ثم      
، ففروع، واعتمدنا على ين، وكل مبحث إلى مطالبينحثوقسمنا كل فصل إلى مب

  .التحليل، مع تقديم بعض الأمثلة التطبيقية من الواقع الدولي المعاصرالمنهج الوصفي في 

التي  ، بخاتمة تتضمن أهم نتائج البحث والملاحظات المستخلصةو أنهينا المذكرة
  .للموضوع وجهة نظرنا نراها مناسبة في تقريب



  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
   الخاصة بلبنان دواعي إنشاء المحكمة
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  الفصل الأول
 الخاصة بلبنان دواعي إنشاء المحكمة

 
عملية اغتيال السيد رفيق الحريري وسط اضطرابات كبيرة وعدم استقرار  وقعت

 الظروف المحيطة هذه ساهمتو ،لبنان نتيجة لعوامل داخلية وخارجيةسياسي عرفه 
 ،في تعميق الخلاف بين السياسيين في البلاد إلى حد كبير ،بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان 

ية والاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى حصول اضطرابات كبيرة عطلت الحياة السياس
في  إمكانية السلطات اللبنانية المعنية  الحالةكما قللت هذه وجود الدولة ككيان،  وزعزعت

السبب الذي  ،فيق الحريريمصداقية في عملية اغتيال السيد ر فعال و ذي إجراء تحقيق
الحكومة اللبنانية إلى طلب المساعدة من الأمم المتحدة في التحقيق عبر لجنة تحقيق دفع 

ص بمعاقبة المسؤولين عن دولية ومن ثم إنشاء محكمة دولية عبر اتفاقية دولية بينهما تخت
 المصادقة عليهاقانونية لم تسمح  ب لعراقيالاتفاقية المنشئة للمحكمة واجهت ف .الاغتيال

تفعيل الفصل السابع  بمجلس الأمن الدولي إلى ما أدى وهو ،عبر مجلس النواب اللبناني
قانونية ال لعراقيللوتجنبا  مكن إدخال المحكمة حيز التنفيذ من ميثاق الأمم المتحدة حتى ي

 ،اقيةالمتعلقة بالمصادقة على الاتف ستكمال الإجراءات الدستوريةتمنع االتي  ية سياسالو
المبحث (في الظروف المحيطة بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنانما يدفعنا لدراسة  وهذا
     .)المبحث الثاني(تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم  المتحدة ثم إنشائها ،)الأول
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 المبحث الأول

 ظروف إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان
 

لعل ة لإنشاء هذه المحكمة و اجتمعت العديد من الظروف والعوامل ووفرت أرضي
إلا انه لا يمكن تجاهل الكثير من العوامل ،أبرزها هو عملية اغتيال السيد رفيق الحريري 

ويمكن تقسيم هذه  ،فعالة في عملية إنشاء هذه المحكمة ساهمت بصفة الأخرى والتي
هذه تعتبر كل ا ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، والظروف والعوامل إلى قسمين منه

ما م ،ةلمحكمامساهمة مباشرة في إنشاء هذه  والعوامل مجتمعة أداة قوية ساهمت الظروف
 الذا ارتأين ،هذه الاتفاقية إبرامخلال  ةاللبناني وريةتالدس الإجراءاتعدم احترام  إلىأدى 
 مدى دستورية إنشائهاو، ) المطلب الأول(إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان ندرس عوامل  أن
  .)ب الثانيالمطل(

  
  المطلب الأول
  الخاصة بلبنان عوامل إنشاء المحكمة

 
دور فعال في اللجوء إلى إنشاء هذه  والعوامل الخارجية تعقيد الظروف السياسية الداخليةل

اللبناني  رئيس الوزراءال لين عن جريمة اغتيلمسؤوالمحكمة لمقاضاة ومتابعة الأشخاص ا
من جرائم الاغتيال التي  خرا اختصاصها عدد أضيف إلىكما  ،الأسبق رفيق الحريري

في سياق انقسام عميق في المشهد  عملية الاغتيال المذكورة سالفا توجاء)1(وقعت في لبنان
النفوذ  بالإضافة إلى قين لهما نفوذ واسع في المجتمع اللبناني،يالسياسي اللبناني بين فر

                                                
1

 -  LELARGE(Aurélia), «  le tribunal spécial pour le Liban ; in Annuaire français de 
droit international », CNRS  Editions, Paris,2007,p.398.  

www.confluence -mediterranee.com      
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نية متمثلة في حزب االله وحزب الذي كان إلى جانب المعارضة اللبناالسوري في لبنان 
الخطوات الأساسية لإبرام الاتفاقية  دراسة إلىهذه الوضعية تدفعنا  ،)2( )ميشال عون(

الفرع في  المحكمة الرهانات السياسة المتعلقة بإنشاءو، الأولالفرع في وإنشاء المحكمة 
                                                                                             .    الثاني

 :الفرع الأول

  إنشاء المحكمةوات الأساسية لإبرام الاتفاقية والخط
 

فيفري 14عملية اغتيال رئيس الوزراء  اللبناني السابق رفيق الحريري بتاريختمت 
 من مرافقيه، ان شخصجير عبوة ناسفة أودت بحياته واثنين وعشريعن طريق تف 2005

  . ق تدهور امني خطير راح نتيجته العديد من الشخصيات السياسية اللبنانيةفي سيا)3(
 هالسوريا وفريق ضد موالٍ فريق نتج عنه انقسام سياسي حاد ، حدوث إلى أدىمما  
 المؤسسات اللبنانيةفي  المشهد السياسي وعدم الاستقرار نتيجة لهذا  و للغرب وموالٍ

 وري في لبنان وأوصلته إلى رئاسة الحكومةللوجود الس المناهضزادت قوة الفريق 
قواتها  جاخرإلى إ بسوريارت في هذه الظروف، مما أدى اللبنانية بعد الانتخابات التي ج

الصادر عن مجلس الأمن والذي بموجبه طلب  1595 تطبيقا للقرار  من لبنان العسكرية
أن يؤدي إلى حرب البلد في انقسام شديد كاد  ت، وترك)4(من سوريا الخروج من لبنان

   .أهلية ثانية

                                                
2 -Vincent Vulin, La justice internationale  dans l’imbroglio  libanais, Récit d’une lutte 
d’influence ,in confluence méditerranée, n° :64 ,hiver 2007-2008, pp.51-52               
www.confluence -méditerrané.com               

شخص  22للبناني الأسبق رفيق الحريري بواسطة شاحنة مفخخة أودت بحياته و حياة تم اغتيال رئيس الوزراء ا - 3
التقرير .من مرافقيه في الموكب وبدأت المطالبات بإنشاء محكمة ذات طابع دولي لمتابعة مرتكبي الجريمة ومعاقبتهم

  . دولية المستقلة للبنانرئيس لجنة التحقيق ال للقاضي الدولي البلجيكي سرج برامرز، 12/12/2006في )6(السادس
  ، طلب بموجبه من سوريا الخروج من لبنان ،  2004سبتمبر2الصادر في1559قرار مجلس الأمن  رقم  -4
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في اليوم الثاني لعملية الاغتيال ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالجريمة واعتبرها و 
صدر مجلس الأمن العديد من بعد ذلك أ .ينيهدد السلم و الأمن الدولي اإرهابي عملا

 2005افريل  7المؤرخ في  1595القرارات تتعلق بهذه الجريمة،منها القرار رقم 
لمساعدة السلطات اللبنانية على التعرف على الجناة ) 5(المتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية

  .ومدبري الجريمة لمعاقبتهم
 16اله ابتداء  من شر أعماوب )ديتلف ميليس(ترأس هذه اللجنة القاضي الدولي و
 هماياتهم ف، )6()الأول والثاني(نوقدم تقريري 2005 ديسمبر  15ايةإلى غ 2005جوان

. إنشاء محكمة دولية طلبكما  بتدبير عملية اغتيال الحريري، سوريا و بعض اللبنانيين
ادت الضغوط عليها من أزمة كبيرة لسوريا أمام المجتمع الدولي وز اهذان التقريران ولدو

في الوقت نفسه كانت سوريا تحاول الحد من و لتدخل في شؤون لبنان،اجل وضع حد ل
  .  ) 7(من خلال اتهام بعض المسؤولين السوريين هلهذه المحكمة أن تخلقالذي يمكن التهديد 
رسالة موجهة من طرف  ،عبر )8(إنشاء المحكمة الدوليةبلبت الحكومة اللبنانية اط كما

وذلك  2005ديسمبر 13رئيس الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 
  .يس لدى الأمم المتحدةيومين قبل إيداع تقرير القاضي ميل

 مهد تقرير القاضي ميليس و رسالة رئيس الحكومة اللبنانية لفرنسا والولايات المتحدةو
بتكثيف الضغوط في مجلس الأمن الدولي من اجل القيام بالخطوات اللازمة  وإنجلترا

طلب بموجبه من  1644وتبعا لذلك اصدر مجلس الأمن القرار رقم  ،لإنشاء هذه المحكمة

                                                
   .      المتعلق بإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة للبنان 2005افريل 7المؤرخ في  1595قرار مجلس الأمن رقم  -5
للقاضي الدولي ديتلف ميليس رئيس لجنة التحقيق  12/12/2005والثاني بتاريخ 20/10/2005التقرير الأول بتاريخ  -6

  .الدولية المستقلة للبنان
7 -Masri feki-Fabrice Durant, Le tribunal spécial pour le Liban ,  
  www .science po toulouse.fr/IMG/PDF .P.3 

للأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي المؤرخة  إلى الأمين العام ةرسالة رئيس الحكومة اللبناني - 8
 ).Doc S/2005/783). 13/12/2005في 
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نوع وطبيعة المساعدة اللازمة من اجل إنشاء دراسة وتحديد مين العام للأمم المتحدة الأ
وفعلا بدأت المشاورات الأولى بين الحكومة اللبنانية وخبراء من الأمم المتحدة  ،)9(المحكمة

  .لتحديد طبيعة ومجال المساعدة الدولية اللازمة 
 25ة يومي ف خبراء الأمم المتحدمقابلة بعض أعضاء الحكومة اللبنانية من طر تتمو
فيفري  28إلى  24ن من اللقاء ليشمل قضاة لبنانيي سعىقد في بيروت و 2006جانفي 26و

في مقر الأمم المتحدة ،بعدها اتضحت الرؤية لدى الأمين العام حول نوع وطبيعة  2006
  .المحكمة هلهذ اللازمة اردالمو
، حول )10(تقريرا لمجلس الأمن مم المتحدةللأ قدم الأمين العام 2006مارس  22بتاريخ و

أن تكون مختلطة  المحكمة التي تقوم بالمهمة ،وفضل طبيعة المساعدة القضائية ونوع
  .وعبر اتفاقية دولية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية

الذي كلف  1664صدر مجلس الأمن القرار، أحول نمط المحكمة نتيجة للاتفاقو
لوضع مشروع القانون الأساسي  ،ام بالمفاوضات مع الحكومة اللبنانيةبموجبه الأمين الع

  . )11(للمحكمة
 1ىماي ال31انطلقت المفاوضات بين ممثل الحكومة و الأمم المتحدة من يوم و 
في لاهاي وتم  2006من شهر جويلية  7الى3، ثم استؤنفت في الأسبوع الأول منجوان

هذا لا يعني ويسلم للحكومة اللبنانية لدراسته ، ل 2006انجاز مشروع المحكمة في سبتمبر 
مضمون  في إبداء الرأي والحق عضاء مجلس الأمن لأبل  ،أن الكلمة الأخيرة للبنان

 . 1664التوصيات من خلال نص القرار 

                                                
المتعلق بدراسة نوع المساعدات اللازمة التي يجب تقديمها للبنان في إطار العمل من  1644قرار مجلس الأمن رقم  -9

   . 15/12/2005في .اجل إنشاء المحكمة
   .)Doc S/2006/176.( 2006/03/22العام للأمم المتحدة بتاريخ الأمين  تقرير - 10
    www.un.org.  2006/03/29المؤرخ في  1664الأمن رقم  سقرار مجل -11

http://www.un.org
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قدم الأمين العام للأمم المتحدة نص المشروع إلى مجلس  2006 رنوفمب 15بتاريخ و
لمحكمة الخاصة إنشاء ابموجبه تم  و ،أسبوع من إيداعهالذي صادق عليه بعد )12(الأمن

 لا المصادقة عليها من طرف المؤسسات للبنانية المخولة قانونا حتى تدخلإ بلبنان ولم يتبق
  .ذتنفيحيز ال المحكمة

بمثابة الاتفاقية الدولية المبرمة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة  1664يعتبر القرار و
المحكمة، وهو أول إشكال قانوني في إجراءات إنشاء المحكمة لان من قام  من اجل إنشاء

بالاتفاقية مع الأمم المتحدة هو رئيس الحكومة اللبنانية وليس رئيس الجمهورية اللبنانية 
  .  ات الدوليةلبنان بالمفاوضات وإبرام الاتفاقالمخول قانونا طبقا لدستور 

  
 الفرع الثاني

 شاء المحكمةنالرهانات السياسة لإ
 

 تمن الأسباب التي كانت عائقا أمام إنشاء هذه المحكمة بصورة طبيعية الاعتبارا       
البداية ضد إنشاء هذه المحكمة خوفا من تسييسها  ذالسياسية نظرا لكون سوريا كانت من

 كذلكو ة خاصة فرنسا والولايات المتحدة ،الدول الغربي ييدأوتصبح أداة ضغط في 
  .المحكمة إنشاءت في تعطيل مساه ية في لبنانسياسالظروف ال

السوري و اللبناني دورا مهما في تعقيد الظروف وعدم توفير الشروط  نالعاملاوأدى 
المحكمة بصورة طبيعية، اي طبقا للاتفاقية المبرمة  لإنشاءاللازمة خاصة الأمنية منها 

  .اللبناني و السوري  ينلعامللذا وجب التطرق إلى ا بين حكومة لبنان والأمم المتحدة ،
  

                                                
،  2006نوفمبر  15تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان المؤرخ في  -12

UN doc ;S/2006/893)  (  
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  العامل السوري -1
خلال الحرب الأهلية نتيجة لتفاهم  1982سنة  لبنانإلى  عسكريادخلت سوريا  

أمسكت بمعظم المؤسسات اللبنانية و أوجدت علاقات  دولي وعربي حول هذا الموضوع ،
 أثناء )ق الحريريرفي(ا في ذلك السيد كبيرة مع الكثير من القوى السياسية اللبنانية بم

كانت تربطه علاقة طيبة مع  الذيو 1998إلى  1992اللبنانية من  لحكومةته لسرئا
ر على رأس الدولة لكن بعد وفاة الأسد ومجيء الابن بشا ،يس السوري حافظ الأسدئالر

الحكومة  فيها سترأ التي الثانية خاصة في العهدة تتدهور، بدأت هذه العلاقة السورية
  .2004حتى  2000من د رفيق الحريري يالساللبنانية 
بالسيد رفيق   2000خروج القوات الاسرائلية من جنوب لبنان سنة ودفع   

لبنان، رغم  الحريري وبعض القوى السياسية إلى المطالبة بخروج القوات السورية من
 يس الجمهوريةئيساند الوجود السوري في لبنان من بينهم ر رذلك كان هناك فريق أخ

  ،)13(سنوات لثلاث 2004في  الرئاسية عهدتهت دالذي جد )إميل لحود(لبنانية ال
في  1559رقم  تدخل مجلس الأمن في القضية واصدر القرارنتيجة لهذه الأوضاع و
ونزع سلاح المليشيات بما في  من لبنان خروج القوات السوريةب الباطم 2004 رسبتمب

كما  قرار زاد من شدة التوتر السياسي،هذا الو )14(ةذلك سلاح المقاومة والفصائل الفلسطيني
اغتيال السيد رفيق الحريري في هذا السياق السياسي المتدهور و المنقسم إلى  وقعت عملية

 عجلتلهذه الظروف وتطبيقا للقرار الاممي  نتيجة ، هافريق مع سوريا و فريق ضد
                                                

سنوات تم التجديد له لفترة ثلاث سنوات  6بعد انقضاء الفترة الرئاسية للعماد إميل لحود المتمثلة دستوريا في  -13
أخرى رغم معارضة العديد من الأحزاب اللبنانية لهذا التجديد ما زاد من التوتر في الحياة السياسية  اللبنانية وكان رفيق 

  .ريق المعارض لهذا التجديدالحريري ضمن الف
  .من الدستور اللبناني المتعلقة بالفترة الرئاسية 49المادة  
للطباعة والنشر إعداد عمر سعد االله و بوكرا إدريس،موسوعة الدساتير العربية،المجلد الأول،دار هومة  :أنظر

  .316،الدستور اللبناني ص 2008والتوزيع،الجزائر
  .مرجع سابق ،1559قرار مجلس الأمن رقم  -14



الخاصة بلبنان شاء المحكمةدواعي إن :                                                الفصل الأول  
 

18 
 

جنة التحقيق الدولية ، وجاء تقرير ل2005القوات السورية من لبنان في افريل  وجخرب
متهما سوريا وبعض اللبنانيين باغتيال رفيق  )ديتلف ميليس(التي ترأسها القاضي الدولي 

عليها ويكون  ةلمحكمة وسيلة ضغط حقيقيان تصبح لأما زاد مخاوف سوريا والحريري 
هذه المخاوف جعلتها تطلب من الفريق و ،مصيرها مثل مصير العراق مع مجلس الأمن

 .اللبناني المساند لها الضغط والعمل للحيلولة دون إنشاء هذه المحكمة الدوليةالسياسي 
 :بقوله 2005نوفمبر 10بتاريخ  المخاوف السوريةيس بشار الأسد ئخطاب الر وأكد

  ، )15(..."سنتعاون مع التحقيق ولكن ليس إلى حد الانتحار"
لكبار في سوريا من استجواب العديد من المسؤولين الجنة التحقيق الدولية طلبت و

فرضت على سوريا هذه الوضعية ل عن المخابرات العسكرية السورية، وبينهم المسؤو
من هذه الأزمة المتمثلة في المحكمة الدولية المزمع  جل إيجاد مخرجالتحرك الجدي من أ

ساس بسيادة الدولة ؤدي إلى المن تياسي يمكن أعتبرها وسيلة ضغط سإنشاؤها والتي ت
خاصة إذا ما طلب من رئيس الجمهورية الامتثال  ،ام الحكم فيهالى نظوالقضاء ع
أنها مستهدفة من طرف  كانت بعض الأحزاب اللبنانية ترىإدانته، كما  تللمحاكمة وتم

 ،هذه المحكمة كونها مسيسة ولها صلاحيات واسعة تتجاوز الدولة اللبنانية وسيادتها
مثل الولايات  ،من عليها وكذلك القوى الكبرىيضاف إلى ذلك التأثير المباشر لمجلس الأو

خاصة إذا  ،سوريا متخوفة تجعلك هناك أسباب أخرى بالإضافة إلى ذل.المتحدة وفرنسا 
علمنا أنها كانت مصنفة من طرف الغرب والولايات المتحدة بأنها دولة مساندة 

لوجود ضد ا كونها تدعم المقاومة في لبنان المتمثلة في حزب االله ،)16(للإرهاب

                                                
  .2005نوفمبر 10خطاب الرئيس بشار الأسد في  -15

16  - La déclaration de Mr : Richard Perle, Conseiller du Secrétariat d’état Américain à la  
Défense, « Nous devons     trouver un moyen de renverser le régime ». Associated 
Press, 14 Octobre 2003      
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لتي تربطها مع النظام الإيراني الغرب على العلاقة الإستراتجية ا وعدم رضا  ،الإسرائيلي
النووي ومساندته للمقاومة  هالدولي نتيجة لبرنامج عمرغوب فيه من طرف المجتمالغير 

  .في لبنان وفلسطين المحتلة 
تفاقية المبرمة الاعلى مجلس النواب اللبناني  ةمصادق  ،هذه الوضعية المعقدةوجعلت 

لإنشاء  لان الفريق المؤيد ة،مستحيل مهمة مع الأمم المتحدة من اجل إنشاء المحكمة
على هذه الاتفاقية الدولية  ةالمحكمة لا يملك النصاب القانوني في البرلمان للمصادق

  .وإعطائها القوة الإلزامية المبرمة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة
هناك العديد  ،جل الضغط على سورياعمال المحكمة الدولية من أاستالإضافة إلى و

قانون محاسبة ، منها من الوسائل الأخرى التي مارستها الدول الغربية لتشديد الضغط
يضاف و ،)17( 2003سوريا وإعادة السيادة للبنان الذي أصدره الكونغرس الأمريكي سنة 

العقوبات الاقتصادية ومنعها من استيراد حول  2004إليه قرار الكونغرس الأمريكي لسنة 
كما تم تجديد العقوبات  ،السلاح بحجة امتلاكها لأسلحة الدمار الشامل ومساندة الإرهاب

بعض المحافظين الجدد مباشرة بعد  تيجب التذكير بتصريحا و ، 2010و 2007سنة 
م المعارضة دعكذلك  و )18(سقوط نظام صدام المتعلقة بمهاجمة سوريا وتغير النظام فيها

  .السورية في الخارج لتغيير النظام في سوريا 
مخاوف الحقيقية لسوريا من هذه المحكمة الدولية ال والعوامل الظروفهذه وأكدت 
ف السوري لها كأداة لزيادة الضغط قصد الوصول إلى تنازلات من الطرافي حالة استعم

لبنان وفلسطين و إيواء رموز  خاصة فيما يتصل بمساندتها للمقاومة في ،مواضيع في عدة
حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في سوريا، وفي الجانب العراقي مساندة الأطراف التي 

                                                
17 - Syrian Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act, Loi 108-175 du 12 
décembre 2003 .Cette Loi Donne Le Pouvoir au Président Américain d’imposer des sanctions 
économique contre la Syrie. 

18 -La déclaration de Mr : Richard Perle, Op.cit 
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مع العلم أنها اتهمت من طرف الولايات المتحدة  تعمل ضد الوجود الأمريكي في العراق،
الزعماء إلى العراق و احتضان  جانبالأبعدم مراقبة حدودها وتسهيل دخول المقاتلين 

في مجال علاقتها مع إيران هناك والعراقيين المناهضين للوجود الأمريكي في بلادهم، 
ضغوط كبيرة من طرف البلدان الغربية خاصة الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى 

جل فصل هذه العلاقة الإستراتجية التي تجمع سوريا و إيران، أبعض الدول العربية من 
في إمكانية قيام هذه المحكمة طبقا للاتفاقية  امباشر الظروف كلها تأثيرتعقيد هذه ااثر و

  .لأمم المتحدةاالمبرمة بين الحكومة اللبنانية و 
  العامل اللبناني-2

 يالطائف قر نتيجة لعدة عوامل أبرزها تشكيلهمستاليعرف لبنان بالبلد العربي غير 
لك وجود عدد هائل من اللاجئين وكذ ،المكرس دستوريا والتدخلات الخارجية المتنوعة

وكذلك حزب االله الموالي لسوريا  ،المسلحة مفي مخيمات خاصة بتنظيماته نالفلسطينيي
الخروج السريع كما أن  وتنظيمه المسلح الذي يمثل المقاومة الإسلامية الشيعية في لبنان،

 رقم ر الامميللقوات السورية من لبنان بعد عملية اغتيال السيد الحريري تطبيقا للقرا
، وسط هذا المناخ السياسي جاء الطلب من )19(الأزمة السياسية في لبنان اقمفتزاد  1559

في  )ديتلف ميليس(والقاضي الدولي  )فؤاد السنيوره(الحكومة اللبنانية السيد  سيئطرف ر
بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي للقيام بمتابعة  2005ديسمبر  15تقريره المؤرخ في 

  .)20(مسؤولين عن اغتيال السيد رفيق الحريري بالإضافة إلى الجرائم الأخرىال

                                                
  مرجع سابق ، 1559رار مجلس الأمن رقم ق -19

.                                          ، مرجع سابق 2005/ 12/12التقرير الثاني للجنة التحقيق الدولية المستقلة،القاضي ديتلف ميليس، -20  
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إذا كان رئيس الحكومة اللبنانية نفسه لا يثق في القضاء اللبناني للقيام بمهامه و
المتعلقة بحادثة اغتيال السيد الحريري والجرائم الأخرى الداخلة في اختصاص المحكمة 

طي فكرة عن مدى خطورة الوضعية السياسية السائدة في الدولية الخاصة بلبنان، فهذا  يع
 ،البلاد وانعدام الثقة بين معظم الأحزاب السياسة اللبنانية، بما في ذلك المشاركة في الحكم

  .م هذه الظروف الداخلية المتوترةاءت فكرة إنشاء المحكمة في خضجو
جة للتأييد الدولي الذي فالواقع أن الحكومة اللبنانية زادت تمسكها بهذه المحكمة نتي 

تلقته من طرف بعض الدول الغربية كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا نظرا 
لوجود مصالح مشتركة تهم كل طرف، فالدول الغربية تستفيد منها في زيادة الضغط على 

ائلية خاصة حزب االله الذي يهدد المصالح الغربية و الاسر ،سوريا و المعارضة اللبنانية
ويعتبر مواليا لإيران، من جهة أخرى تستفيد الحكومة اللبنانية من هذا الموقف الدولي 
المؤيد لها و الصخب الإعلامي الذي تنتجه هذه المحكمة الدولية مما يزيدها قوة أمام 

  . اللبناني عالمعارضة اللبنانية التي تتمتع بنفوذ قوي داخل المجتم
تهانة بحجم المشاكل الداخلية التي يمكن أن تسببها من ناحية أخرى يجب عدم الاسو

هذه المحكمة، خاصة إذا عرفنا أنها أنشئت بموجب قرار أممي وفقا للفصل السابع من 
ستقرار السياسي و الأمني الام ميثاق الأمم المتحدة، وبالفعل دخلت البلاد في موجة من عد

الحكومة بطاحة الإتؤدي إلى هذه الاضطرابات أن كادت و .العديد من الضحايا مخلفة
اللبنانية، مرة بالاعتصام الذي نظمته المعارضة أمام قصر الحكومة لمدة سنة، ومرة 
أخرى من خلال التدخل المسلح لحزب االله في وسط بيروت مما خلف العديد من الضحايا 

  . وزاد تفاقم الخلاف السياسي في البلاد
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  الدولي للقانون طبقا بلبنان خاصةال الدولية المحكمة في تالإشكالا -3

رقم الدولي الأمن مجلس قرار صدور منذ لبنان في السياسية الأزمة لمسار المتتبع إن 
ونزع سلاح  لبنان من السورية القوات نسحابإطلب  متضمنال 1559/2004

 ستقرارلاا تدهور و البلاد في العامة الأوضاع في تصدع من أحدثه وما  ،)21(تشيايلالم
 التي بلبنان الخاصة الدولية المحكمة أن بوضوح حظيلا والأمني السياسي المستوى على

 الأمم ميثاق من السابع الفصل تحت الصادر 1757 رقم الدولي القرار بموجب أنشئت
 بين والانقسام الداخلي التوتر حالة اقمي تفف أسهمت قد 2007 مايو 30 بتاريخ المتحدة
ن المحكمة الخاصة ، لأالغربية الدولية للقوى فاضح تدخل امأم البلاد وشرعت اللبنانيين

عد تخضع لقوا أنالمتحدة دون  الأمم إطارالتي تنشأ في  بلبنان هي المحكمة الوحيدة
رغم عدم وجود تعريف موحد  الإرهابيةالجرائم ب بل اختصت  ، الإنسانيالقانون الدولي 

ولم يشهد التاريخ  ،بعد  الإنسانيدولي جرائم تنتهك القانون اللم تصنف كالتي للإرهاب و
وعدد من رجال السياسة  محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس وزراء سابق أنشئت أن

 و من ميثاق الأمم المتحدة ر تحت الفصل السابعرمحكمة من هذا النوع تق أولو والفكر،
  .)22(ن ميزانيتهام 49/0البلد المعني ب إلزام

المسؤولين  ومعاقبة  العدالة هذه المحكمة هو تحقيق اءلإنش الأساسيالسبب  كان وإذا
 والأداء الدولية والتدخلات والظروف ذلك لتحقيق اعتمدت التي الآلية فإنعن الجريمة 
 حولت الحاضر وقتنا إلى تشكيلها منذ بها أحاطت التي والقانونية الدستورية والتجاوزات

                                                
  . 2004سنة   1559قرار مجلس الأمن رقم - 21
، مركز دمشق للدراسات النظرية “نتائج قانونية  ومخاوف من التدخل: حكمةإقرار الم“انطونيوس فاروق أبو كسم، - 22

www.dcters.org                                                          والحقوق المدنية                                     
                                                                                      

http://www.dcters.org
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  لبنان مصلحة حساب على دولية مشاريع لتمرير وظيفية أداة إلى الخاصة المحكمة
   .فيه للاستقرار مستمر فعلي تهديد عامل و وسيادته

لقد قيل الكثير حول المحكمة الدولية ودورها والهدف من إنشائها وتركيبتها ونفوذ و
 وسنلقي هنا الضوء على الجانب القانوني حصراً من عمل المحكمة القوى الدولية فيها،

في بنيته ومنهجيته  وإشكال هذا الجانب من التباس كتسيا يوم ،الدولية الخاصة بلبنان
الثقة بإمكانية الوصول إلى كشف الحقيقة تفقد والقواعد المعتمدة فيه والتي من شأنها أن 

  .وتحقيق العدالة منذ انطلاقة التحقيق الدولي ومن ثم أعمال المحكمة الخاصة

  المطلب الثاني
 لبنانمدى دستورية إنشاء المحكمة الخاصة ب

  
سلطة مجلس الآمن في إنشاء المحاكم الجنائية الخاصة من الانتقاد لم تسلم 

 يصوتوا لم الأمن مجلس في عضوا 15 أصل من أعضاء خمسة نأوالاعتراض ، إذ 
 المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب المحكمة أنشأ الذي 1757 رقم القرار على
 تبرر التي الشروط أن منهم اعتبارا ،واندونيسيا فريقياإ جنوب ،قطر روسيا،  ،الصين: وهم

 الأمم تخطي يجوز لا أنه اعتبروا بل متوفرة، غير الميثاق من السابع الفصل إلى اللجوء
 وهنالك اللبنانية، لسيادةل تجاوز الصيغة لهذه المحكمة إقرار و اللبنانية السيادة المتحدة
 المحكمة إنشاء أن وهي المتحدة الأمم في لقانونيا المستشار" ميشال نيكولا" قدمها إحاطة
 أن فيها لاحظ و حقيقية، دستورية عقبات يواجه لبنان في الدستورية العملية طريق عن
  .)23(المحكمة إنشاء على المبدأفي  اتفاقها جديد من أكدت المعنية الأطراف جميع

                                                
الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم , 30/05/2007بتاريخ  1757قرار مجلس الأمن الدولي رقم - 23

   .المتحدة،المتعلق بإقرار المحكمة الخاصة بلبنان
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 إقرار في عتمدةالم الدستورية الآلية وفق يتم لم المحكمة إنشاء أن يؤكد مام
 القرار لصالح كل أعضاء مجلس الأمن الدولي تصويت عدم هوو الدولية، المعاهدات

  :ثلاث فروع وسندرسه في 
 ويتمثل ، )الفرع الأول( الجدل الفقهي حول الأساس القانوني لإنشاء المحكمة  
الجنائية  ماالرأي المعارض والمؤيد لإنشاء المحك ، واللبناني الدستور تجاوز :في الثاني

  ).الفرع الثالث(الدولية 
  

  الفـرع الأول

 المحكمة لإنشاء القانوني الأساس حول الفقهي الجدل

وجودها على في  هانتساءل عن استنادقة إنشاء هذه للمحكمة يعند التعرض إلى طر
الاتفاقية الدولية المبرمة بين الأمم المتحدة ولبنان مثل محكمة سيراليون وكمبوديا آم على 

الصادر عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم  1557 رقم لقرار الدوليا
    . ) 24( المتحدة  مثل المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا  و الخاصة برواندا

 يستمد وجودها كان إذا ما مفاده: المحكمة هذه لوجود القانوني الأساس حول تساؤل رايثو 
 بموجب أم ، المتحدة والأمم اللبنانية الجمهورية بين المبرمة دوليةال الاتفاقية من شرعيته
 من السابع الفصل إلى استنادا الأمن مجلس عن الصادر بإنشائها المتعلق الدولي القرار
  .المتحدة؟ الأمم ميثاق

 المتحدة والأمم لبنان حكومة بين المبرمة الدولية الاتفاقية على الأول تجاهلاايستند و
رغم وجود  وكمبوديا بسيراليون الخاصة للمحكمة بالنسبة الشأن هو كما محكمة،ال لوجود

                                                
  . 32، ص 2008،الكويت، سبتمبر  3العدد  محمد علي مخادمة، الحاكم الجنائية المختلطة، مجلة الحقوق، - 24
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اختيار القضاة الذي هو من اختصاص المجلس  فيما يخص ابعض الاختلافات بينهم
ئية في المحاكم الاستثنا أقلية الأجنبيكما يشكل القضاء  ،للقضاء الكمبودي الأعلى
 مجلس قرار إلى وجودها في تستند المحكمة نأ على الثاني الاتجاهيعتمد و ،25بكمبوديا
 للمحكمة بالنسبة الحال كان كما المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب الأمن

 أسباب الاتجاهين هذين من اتجاه ولكل ورواندا، بيوغسلافيا الخاصة الدولية الجنائية
  .تبرره

 :الاتجاه الأول- 1

ستمد وجودها من الاتفاقية الدولية بين الأمم يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المحكمة ت 
جل التصديق على هذه أفكان من  ،أما تدخل مجلس الأمن ،المتحدة والحكومة اللبنانية

الاتفاقية  وحل محل الإرادة اللبنانية لعدم توفر الشروط السياسية للتصديق عليها من 
  :وذلك حسب التبريرات التالية  ،)26(طرف البرلمان اللبناني

 1595 رقم كان الهدف من إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمقتضى القرار –أ
المسؤولين تحديد جل مساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق والوصول إلى ، من أ) 2005(

 وعليه عن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و الأشخاص الآخرين ،
لمساعدة والتحقيق والوصول إلى الجناة باعتبار المسالة عمل مجلس الأمن اقتصر على اف

  .داخلية لبنانية تتطلب مساعدة دولية في التحقيق

                                                
 :الموقع الالكتروني 2206العدد 2006مارس 22هلا الأمين،المحكمة الخاصة بلبنان،المستقبل - 25

                                                                                                 http://www.almustaqbal.com 
  الذي انشأ المحكمة الخاصة بلبنان 1757محمد الحموري، قراءة قانونية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 26

 ./article/14985.html www.voltairnet.org  

http://www.almustaqbal.com
http://www.voltairnet.org
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طلب إنشاء محكمة ذات طابع دولي عن طريق رسالة مقدمة إلى مجلس تقديم  -ب
 مجلس الأمن  فقاووقد  .  )27( )فؤاد السنيوره(الأمن من طرف رئيس الحكومة اللبنانية 

  .طلب وكلف الأمين العام للأمم المتحدة ببحث التفاصيل مع الحكومة اللبنانية العلى هذا 
الإشارة الصريحة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة إلى ضرورة احترام  –ج

المحاكم  تنشأإذ  جل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ، أ الإجراءات الدستورية اللبنانية من
عن طريق اتفاقية دولية أو بطريقة انفرادية  أن تنشأ إما: خاصة طبقا لثلاث طرقالدولية ال

من مجلس الأمن الدولي ، كما يمكن لمجلس الأمن الدولي إنشاء المحاكم الخاصة بقرار 
           .محكمة يوغوسلافيا سابقاكمنه، 

  إبرام اتفاقية دولية
سيادة الدولة  قية وتحفظتعبر عن إرادة حقيلأنها تعتبر هذه الطريقة ذات مصداقية أكثر،  

يسهل عمل هذه الهيئة  مما المتعاقدين،هذه الاتفاقية تطبيقا لمبدأ العقد شريعة  التي تبرم
كون الأطراف الخارجية التي يمكن أن ت وتجنب الضغوط السياسية من)28(القضائية الدولية 

هذه  لها أثار سلبية على المحكمة كهيئة قضائية دولية و الأحكام الصادرة عنها، رغم كون
الطريقة هي الأفضل إلا أن الصعوبات التي تواجه إنشاء مثل هذه المحاكم عن طريق 

لمحاكمة الجناة حقيقية لدى الدول  الاتفاقية كثيرة ، ففي معظم الأحيان لا توجد رغبة
، الشيء نبكبار المسؤولين كرؤساء الدول و المسؤولين العسكريي مرالأخاصة إذا تعلق 
ات الدولية، الاتفاق ى طريقة إنشاء المحاكم الخاصة بموجبالاعتماد عل الذي قد يقلل أهمية
ات يتطلب إجراءات قانونية معقدة وطويلة مما يقلل ثل هذه الاتفاقإبرام مفومن جهة أخرى 

ذ، كالإجراء المتعلق بالمصادقة عليها من جها إلى الوجود ودخولها حيز التنفيفرصة خرو
                                                

   ،  2005ديسمبر   13بتاريخ  رسالة رئيس الحكومة اللبنانية  فؤاد السنيوره إلى  الأمين العام لمجلس الأمن الدولي -27
  مرجع سابق 

28 -Karin Lescure Le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, Edition, 
Montchrestien, Paris 1994, pp.61-63 
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 ةأخذ اعتبارات سياسية تتعلق بالسيادة تمنعه القيام بالمصادقطرف البرلمان الذي دائما ما ي
هذا  على الاتفاقية الشيء الذي يفقدها قوتها القانونية في الوجود ومواجهة الغير،

فقد  ،الاتفاقية الدولية الجماعيةبيتعلق  ماأما في. بخصوص الاتفاقية الدولية الثنائية
  :منهاوا إلى الوجود بات كي تجد طريقهوتعترضها العديد من الصع

  .ني اللازم كي تدخل حيز التنفيذصعوبة استكمال النصاب القانو –أ
لاعتبارات سياسة، منها ما  ةمعظم الدول إنشاء مثل هذه المحاكم الدولية المؤقتتعارض 

الدول و اعتبار إنشاء مثل هذه المحاكم خرقا  اتيتعلق بمسألة ضرورة احترام سياد
يتعلق بالمحافظة على سيادة القضاء الوطني خاصة التي تدعمه تها، ومنها ما السياد

صعب الحصول على عدد هذه العوامل تجعل من الو ،اعالمي ابالقوانين لتعطيه اختصاص
 .نفذةمقوة القانون وتصبح  ىعل تحوزمن الدول الموقعة على الاتفاقية كي  كاف

  .صعوبة الإجراءات اللازمة لعقد الاتفاقية الدولية –ب
اتفاقية دولية جماعية لابد من القيام بعدة إجراءات قانونية، تأخذ وقتا طويلا تبرم  كي

ن تي عادة ما تتطلب سرعة الانجاز، لألا يتناسب مع هدف الاتفاقية المتعلقة بالمحكمة ال
عها يتعلق بمسالة خطيرة وهي الانتهاك الخطير للقانون الدولي الإنساني و تهديد وموض

لدبلوماسي الوقت الذي تأخذه  الإجراءات في تحضير المؤتمر او، ينلدوليالسلم و الأمن ا
وصولا إلي إقرار نظامها الأساسي وفتح التوقيعات  ،ي تحدثتلطويل مع كل المناقشات ا

وانتظار الوصول إلي النصاب القانوني حسب العرف أو ما ينص عليه قانونه الأساسي، 
 1998تتجسد حتى  لدولية تعتبر فكرة قديمة ولمالمحكمة الجنائية افعلى سبيل المثال و

كما نجد العديد من الدول لم تنضم إليها وحتى الدول ، 2002في  ودخلت حيز التنفيذ
التقليل من  لتي أدت إلياالعديد من التحفظات إبداء والمؤثرة لم تنظم إليها إلا بعد  ةالكبير
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 ةقبل التوقيع علي اي علي مصالحهاكل دولة تحاول الحفاظ ف .من مهامها مضمون الاتفاقية
 .)29(كما تتجنب الانضمام إليها إذا شعرت أنها تمثل انتهاكا لسيادتها ،معاهدة دولية

ًـا يكون أن يصلح لا أنه إلا يبرره، ما له كان إن و حتى الاتجاه هذا  لوجود أساس
 الأطراف، لدولا رضا سلامة فيها يفترض التي الدولية الاتفاقية إلى استنادا المحكمة هذه

 .معينة دولة على دولية اتفاقية بفرض الأمن مجلس بأحقية القول مع يتعارض والذي
 لدخولل الدول اتإراد محل الحلول في الحق الأمن مجلس بإعطاء تسليمالكون  عن فضلاً
 جواز عدم وهو الدولي القانون مبادئ من مهم مبدأ مع يتعارض الدولية الاتفاقات في

 فرضفي  الأمن مجلس بأحقية الطرح أن كما، )30(للدول الداخلية شؤونال في التدخل
 المعاهدة لإبرام الموضوعية الشروط و يتعارض بها تقبل لم معينة دولة على دولية اتفاقية
 لا الذي الإكراه صور من صورة يكون أن إلى يرقى وقد المتعاقدة، الأطراف رضا وهو
 نايفي اتفاقيتي في جاء كما ما، باتفاق للالتزام لالدو موافقة على للحصول ممارسته جوزت

 .1986 و  1969 يلعام المعاهدات لقانون

   مجلس الأمنمن  يالانفراد قرارال طريقة اعتماد -ج
يعتبر إنشاء المحاكم الجنائية الدولية عبر القرارات الانفرادية لمجلس الأمن حلا    

الابتعاد عن  و كذلك ات التي قد تدوم طويلا،الإجراء وتجنب لتفادي وسيلة الاتفاقية الدولية
الصعوبات المتعلقة بالمصادقة عليها من طرف البرلمانات إذا كانت اتفاقية ثنائية، ومن 

  .طرف الدول حسب قانونها الداخلي إذا كانت متعددة الأطراف

                                                
الدولية بعذر المساس بسيادتها  عدم انضمام العديد من الدول إلى الاتفاقية الدولية المنشئة للمحكمة الجنائية - 26                     

وحتى بعض الدول التي انضمت أبدت تحفظات على الاتفاقية كما فعلت فرنسا عند انضمامها إلى المحكمة الجنائية 
  .    الدولية

.من ميثاق الأمم المتحدة  7/ 2المادة  - 30  
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يتطلب إصدار مجلس الأمن للقرار الخاص بإنشاء المحاكم الجنائية المؤقتة و  
عدم وجود اعتراض على القرار، ويتمتع هذا فق بين أعضاء مجلس الأمن وول تواحص

القرار في حالة صدوره  بالقوة الإلزامية في حدود موضوعه، شرط أن يكون مطابقا 
ي يتضمن القوة الإلزامية، لأهداف وروح ميثاق الأمم المتحدة، فالقرار هو الأمر الذ

أن يقتصر القرار على :هي حدود بشروط من طرف المنظمة الدولية في نطاق م والمتخذ
   . )31(مع أهداف المنظمة الدولية اما ذكر صراحة في ميثاق الأمم المتحدة و يكون متفق

المنشئة للمحاكم الجنائية  تمثل هذه القرارااصدر لقد سبق لمجلس الأمن أن و  
 بداية المرتكبة ملجرائل  بالنسبةالخاصة كما هو الحال في محكمة يوغسلافيا سابقا، ورواندا 

  . 1991/01/01 من
وقمع المخالفات الخطيرة  ينأنشئت جل هذه المحاكم من أجل تحقيق  السلم والأمن الدوليو 

، و الانتهاكات للبروتوكولات الأربعة لاتفاقية جنيف لعام )32(للقانون الدولي الإنساني
المتحدة لضمان السلم و ، كما تحقق هذه الوسيلة الأهداف المنشودة عبر ميثاق الأمم 1948

  .ينالأمن الدولي
رغم فعالية طريقة إنشاء المحاكم الدولية الخاصة  عبر قرارات مجلس الأمن، إلا أن و 

خاصة النامية منها أبدت تحفظات على هذا الإجراء بمناسبة إنشاء  ،العديد من الدول
معية العامة للأمم ، أعربت الوفود الإفريقية في الجاالمحكمة الجنائية الخاصة برواند

عن عدم رضاها لإنشاء محكمة رواندا تحت الفصل  1994المتحدة في شهر أكتوبر 
، وحبذت الطريقة التقليدية المتمثلة في الاتفاقية الدولية  أو على الأقل إصدار )33(السابع

                                                
ية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في عمر، مدى مساهمة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائية الدولأبركاني   - 31

 .10،ص 2005-2004القانون فرع القانون الدولي الجنائي،كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة،

القضائي من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة  -   32  
ها اختصاص-نظامها الأساسي- إنشاء المحكمة(سعيد عبد اللطيف حسين،المحكمة الجنائية الدولية -د - 33

 .148،ص2004،دار النهضة العربية ،القاهرة ،)والتشريعي
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إنشاء في لمجلس الأمن  سبق القرار تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة،كما
ولكن لم  من ميثاق الأمم المتحدة في يوغوسلافيا سابقا الدولية تحت الفصل السابع المحاكم

الجريمة وطبيعتها ونوعها ومنه تم التحقيق وتمت معرفة  أنجزهذه المحكمة حتى  أتنش
 ينالدولي والأمنضع للقانون الدولي وتهدد السلم جريمة دولية تخ أنهاالتعرف على 

 محكمة لبنان  ،عكسادولية الجناة على هذا الفعل المحرم بالمحكمة ضرورة لمعاق فأصبحت
لمحكمة  الشأنكما هو  ،المتحدة الأممتحت الفصل السابع من ميثاق  أقرتالتي 

من طبيعة الجريمة ونوعها  التأكد وولكن قبل انجاز التحقيق الدولي  يوغوسلافيا سابقا
فردية أو قامت بها  هل هيوي لقانون الوطنية أو تدخل ضمن الجرائم الخاضعة لي دولأه

تختلف عنها في الكثير من النقاط  أنها إلا .)34(؟دولة بواسطة أفراد يعملون لصالحها
 ،بين وطنيين ودوليين ةتشكيلة القضاة مزدوجبمة لبنان كمحكون  فييتمثل   أبرزها

محكمة بينما في  ،في المائة من ميزانية المحكمة 49لبنان يتكلف بف ،بالنسبة للميزانيةو
مالية  المتحدة وحدها ولا توجد مساهمة الأممفميزانيتها تابعة لميزانية يوغوسلافيا سابقا 
إذ نجد  ،الواقعة تحت اختصاصهما الجرائمختلفان في نوع كما ت لدولة يوغوسلافيا،

الجرائم الواقعة تحت طائلة باختصاص المحكمة الدولية ليوغوسلافيا سابقا تختص 
، بينما محكمة لبنان )35(ة لقواعد القانون الدولي الإنساني وجرائم الحربالانتهاكات الجسيم

جرائم الإرهاب حسب قانونها الأساسي،ومن المعلوم أن جرائم الإرهاب لم ب تختص

                                                
،المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال الحريري،جريدة الرقيب ملاحظات علىوسيم احمد نابلسي  - 34

 www.arabiclawyer.org                                                :الموقع الالكتروني.17/03/2007:بتاريخ214العدد
                                             

علي يوسف ألشكري،القانون الجنائي الدولي في عالم متغير،الطبعة الأولى،ايتراك للنشر والتوزيع ،القاهرة - 35
 .64الى61.ص ص.2005،

http://www.arabiclawyer.org
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جرائم عالمية تخضع لمبدأ الاختصاص العالمي للقضاء "تصنف كجرائم دولية بل هي 
  .")36( ذي يطبقه قضاء هذه الدولةالوطني،فيسري عليها القانون الوطني للدولة ال

  :الثاني الاتجاه -2 

 و وجودها في المحكمة هذه إليه تستند الذي القانوني الأساس أن ى أنصار هذا الاتجاهير
 من السابع الفصل إلى استنادا الأمن مجلس عن صادرال دوليال قرارال من مستمد شرعيتها
  .المتحدة الأمم ميثاق

 إلى استنادا الدولية الجنائية المحاكم إنشاء وصلاحية حق يملك الأمن مجلس أن والحقيقة
وفي هذه الحالة  تعتبر هذه المحاكم الدولية ذات طابع سياسي وسبب ذلك  الميثاق أحكام

و الذي يعتمد في قراراته ،يعود إلى أن إنشائها تم من قبل هيئة سياسية و هو مجلس الأمن
 لكن هذا لا ،)37(لدول ذات النفوذ في مجلس الأمنعلى تقديرات سياسية متأثرة بمصالح ا

يف يمنه تخول مجلس الأمن صلاحيات التك 39خروجا عن أحكام الميثاق لان المادة يعتبر
  .وهي غير محدودة  نصابهما إلى إعادتهما أو الدوليين الأمن و السلمللحفاظ على 

 راعى قد 2007 لسنة 1757 رقم قراره أصدر عندما الأمن فمجلس ذلك، عن فضلاً
 والأمن للسلم تهديدا تعد أنها بصددها هو التي المسألة تكييف أساس على الميثاق أوجبه ما

 و الميثاق، من السابع الفصل إلى الاستناد من ذلك بعد يتمكن حتى بهما وإخلالاً الدوليين،
 مجلس صلاحيات من هو عدمه من الدوليين الأمن و للسلم تهديدا يعد ما تكييف أو تقرير
 الفصل إجراءات إلى للجوء تمهد التي المتحدة الأمم ميثاق من 39 المادة إلى استنادا الأمن

                                                
 .226ص  2006الإسكندرية  دار المطبوعات الجامعية، جنائي،أولويات القانون الدولي ال فتوح الشاذلي، - 36
دار المنهل .الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي،المسؤولية الجنائية للرؤساء والإفراد خليل حسين،.د - 37

 .41،ص2009اللبناني،الطبعة الأولى،
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المادة تعطي مجلس الأمن الدولي صلاحيات واسعة هذه ،مع العلم أن )38(الميثاق من السابع
  .في التكييف

  الفرع الثاني

  اللبناني الدستور تجاوز

قضائية على ضوء ما ينص  أعمالان لممارسة المحكمة الخاصة بلبن إنشاءقبول يعتبر 
أي القيام بوظائف هي من اختصاص القضاء اللبناني وتدخل ضمن  ،نظامها الأساسيعليه 

 أنمظاهر السيادة هي  أهملان  ،لسيادة الوطنيةانتهاكا ل ية،السيادية للدولة اللبنان الأعمال
وتطبيق  الأمنية المحافظة على مسؤول،وكذلك إقليمهاكافة حقوقها في حدود تمارس الدولة 

دولة من الصعب تقبل فكرة و ،إقليمهاترتكب فوق  أوالقانون على كل الجرائم التي قد تقع 
 ةمصداقيوتطعن في  ،تتنازل على حقوقها  أنيمكن  إقليمهاتتمتع بالسيادة التامة على 

 الأمين تأكيدرغم  دولة ناقصة السيادة، أمامنكون فمن البداية  إلا و مؤسساتها القضائية،
  .)39(المحكمة على الحفاظ على سيادة لبنان بإنشاءتقريره الخاص المتحدة في  للأممالعام 

 خلال من اللبناني الدستور الأمن مجلس تجاوز 2007 وماي شهر من الثلاثين فيو
 السابع الفصل تحت المحكمة إنشاء اتفاق تنفيذ لفرض وذلك ،1757 رقم القرار إصدار
 تدابير تطبيق أن غير المحكمة، إنشاء عملية في حقيقية دستورية عقبات بوجود رهإقرا بعد
 تسمح التي) السابعة الفقرة-الثانية المادة( السابع الفصل في عليها المنصوص القمع

 والأمن السلم يهدد دولي نزاع وجود مسبقاً يفترضو  الوطنية السيادة مبدأ باستثناء

                                                
  .من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة  - 38
: الموقع الالكتروني 1.ص.30/11/2009على المحكمة الدولية الخاصة،بتاريخ  داود خير االله،ملاحظات- 39

http://www.alsabaah.com 

http://www.alsabaah.com
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 لم نفسه 1757 رقم القرار أن كما اللبنانية، الحالة في حققاًمت يكن لم ما وهو ،دوليينال
  .النوع هذا من نزاع أي يذكر

 لا اللبنانية الحكومة تبرمه دولي اتفاق أي أنهو الصدد هذا في يمكن التذكير بهو
 ،)40(اللبناني الدستور من 52 للمادة وفقا عليه، النواب مجلس بتصديق إلا فذانم يصبح

 الدولية المعاهدات عقد في المفاوضات الجمهورية رئيس يتولى: " نأ على تنص التي 
 الوزراء، مجلس موافقة بعد إلا مبرمة تصبح ولا. الحكومة رئيس مع بالاتفاق وإبرامها
 وسلامة البلاد مصلحة ذلك من تمكنها حينما عليها النواب مجلس الحكومة وتطلع
ضعها بل و شئ المحكمة الخاصة بلبنان،لم ين  1757رقم  القرار ،لان منطوق... "الدولة

 ،من القرار" 1"من المادة  " ا"كما هو مؤكد في الفقرة  موضع التنفيذ في فترة زمنية محددة
احترام  إلىإذ يكرر دعوته  ( :يلي المذكور ما القرارتسبيب ن في ويك أنومن التناقض 

 و ت السلطة الوحيدةووحدته واستقلاله السياسي تح الإقليميةسيادة لبنان وسلامته 
  .)اللبنانية الحصرية للحكومة

 ،لم يحترم سيادة لبناننفسه  الأمنمجلس  أننلاحظ التسبيب  من خلال مناقشة هذاو
وهنا  كملحق له،القرار  إلى إضافتها ، من خلال الاعتراف بصحة الاتفاقية و هابل تجاوز

نا ياتفاقية فيقياسا على   ،الدوليةالمعاهدات  إبرامالقانونية المعمول بها عند  الأسسخالف 
لبنان  ألزمالقرار ف أخرىمن جهة و الدستورية اللبنانية، الإجراءات أولقانون المعاهدات 

 قرارلإالدستورية اللازمة  الإجراءات إلىولم ينتبه  ميزانية المحكمة ، من 0/0 49بدفع 

                                                
 من الدستور اللبناني 52المادة - 40
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 إنشاءعدم استطاعة على  أكد سبق و هعرفنا ان إذاخاصة مثل هذا الاعتماد المالي 
  .)41(الدستورية اللبنانية الإجراءاتالمحكمة حسب 

 الجمهورية رئيس من كل يتفق أن يلزم اللبناني الدستور أن ،اإذ الواضح منو
 الأمم مع المحكمة إنشاء اتفاق ومنها الدولية، المعاهداتإبرام  في الحكومة ورئيس
 مشروع ،2006 عام خلال لمتحدة،ا للأمم القانوني المستشار أرسل حيني المتحدة،ف
 وفقا أي اللبنانية، الحكومة في الدستورية للأصول وفقا لمصادقة عليهال لبنان ىإل المحكمة
 عقد في التفاوض يتولي الجمهورية رئيس أن علي ينص الذي اللبناني، الدستور لأحكام

 مجلس علي ضتعر ذلك وبعد الحكومة، رئيس مع بالاتفاق وإبرامها الدولية المعاهدات
 علي بالتصديق قانون وإصدار الوزراء مجلس ذلك بعد عليها دقايص أن علي الوزراء،
 بهذا انفرد اللبنانية الحكومة رئيس أن إلا الطرفين، بين اتفاقية صبحت كي الاتفاق مسودة
 يصدر ولم النواب مجلس ىعل تعرض ولم الجمهورية، لرئيس دور أي يترك ولم الأمر
  .المطلوب نالقانو بشأنها

 على ةقالمصاد تعطيل في يالرئيس السبب اللبناني النواب مجلس انعقاد عدم ويعد
 يةالاتفاق لتفعيل آلية إلا أعلاه، المذكور ،1757 رقم الأمن مجلس قرار وما ،الاتفاقية
  .اللبنانية حكومةوال المتحدة الأمم بين ةالمبرم بلبنان الخاصة للمحكمة ةالمنشئ

 قانوني أثر أي ويعدم الحكومة سلوك يبطل أنه على الطرح هذا رتفسي يمكنألا  
نتيجة لمخالفتها الإجراءات الدستورية ، المحكمةهذه  إنشاء اتفاقية مشروع علي لموافقتها
  ؟من الدستور اللبناني 52سيما المادة  المعمول بها في مجال إبرام المعاهدات ةاللبناني

                                                
: حسين جمول ،قراءة قانونية في دستورية إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان،المنار،الموقع الالكتروني- 41

.manar.com http://www 
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إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان فقط بل عند  يكنلم الجدل القانوني فعلى كل حال 
منهم من هو معارض  ل وأراء حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،اهناك جد

هو مساند لوجودها وكل له مبرراته،كما  كان عليه لمثل هذه الهيئة القضائية ومنهم من 
القضاء على مفهوم  بمبدأمن يؤالجميع  أن، رغم المحكمة الجنائية الدولية إنشاءالحال عند 
متعارضة حول  أراءروز ب إلى أدىانتهاك سيادات الدول من مخاوف ال آن إلاالاعقاب 

 ةالمحكمة الجنائية الدولية الدائم نتطرق إلى المحاكم الجنائية الدولية و إنشاءالقبول بفكرة 
  .على سبيل المثال

  الفرع الثالث
  م الجنائية الدوليةكاالرأي المعارض والمؤيد لإنشاء المح

  

المجتمع الدولي جل اهتمامه لإيجاد طريقة فعالة تضمن أولوية فكرة السلام صب  
هده  لم يستقر إلا أن ج صفتهم، نتكومهما  اوملاحقة المجرمين أينما كانو ينوالأمن الدولي

ذه ، ازداد الإلحاح على فكرة إيجاد هيئة قضائية دولية للقيام به فعالعلى اتجاه واضح و
فلم تتبلور فكرة  خاصة بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لفظاعة الجرائم المرتكبة،والمهمة 

من خلال المشروع المعد من طرف لجنة القانون الدولي  إلا إنشاء هذه الهيئة القضائية
توصل المجتمع الدولي  ،)42(1998وبعد المشاورات التي عقدت في روما سنة  ،1994عام

انعقد المؤتمر الدبلوماسي تحت  ، وقد "محكمة جنائية دولية"فاقية دولية لإنشاء إلى إبرام ات
  .)43(اعظيم اتاريخي اإشراف منظمة الأمم المتحدة، واعتبر هذا حدث

                                                
42  - David Rusié, Droit International Public,16° édition, DALLOZ, Paris,2002,p245. 

   5، ص" سعيد عبد الطيف حسين،مرجع سابق -43
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دراسة  تتم من خلال هذا المؤتمريعتبر إضافة كبيرة للقانون الدولي الجنائي، إذ  
حدة ومجلس الأمن الدولي الأمم المت وعلاقتها بالدول و انظامها الأساسي واختصاصاته

لمية اخاصة محاكم الحرب الع  ،التجارب السابقة في مجال المحاكمات الدولية كما اعتمدت
من اجل إثراء  ،اومحكمة يوغوسلافيا سابقا ورواند غبرالأولى والثانية أي محكمة نورم

م تحديد نوع الجرائم التي ت ونتيجة لذلكالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ،
  .من النظام الأساسي 5ة في المادة تعد من اختصاص هذه المحكمة الدولية الدائم

يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة  اكبير اإنشاء هذه المحكمة يعتبر انجاز أن رغمو 
الخطيرة للقانون الدولي  تفي مجال العقاب على الجرائم الأكثر خطورة والانتهاكا

عمال كثيرة ترمي خطة منظمة لأ(بأنها )ليمكان(ستاذ الأ عرف هذه الجرائمكم  الجنائي،
قصد القضاء على هذه ة لحياة جماعة أو جماعات وطنية إلى هدم الأسس الاجتماعي

والغرض من هذه الخطة هو هدم النظم الاجتماعية والسياسية والثقافية  .الجماعات
 ن الاجتماعي والاقتصادي للجماعات الوطنية،ة والمشاعر الوطنية والدين والكياويواللغ

بل  والقضاء على الأمن الشخصي والحرية الشخصية وصحة الأشخاص وكرامتهم،
  .))44(والقضاء على حياة الإفراد المنتمين لهذه الجماعات

إذ  ،مام إليهامن الصعوبات منها ما يتعلق بالانضإلا أن هذه المحكمة لقيت العديد 
مام إلى الاتفاقية المنشئة للمحكمة تحت الكثير من الذرائع ول الانضدرفضت العديد من ال

الأساسي من خلال  هاقانونمضمون من الدول افرغ  خروالبعض الآ ،ادة يمثل الس
ذلك ما يتعلق بمشكلة  ية، يضاف إلىكالتحفظات مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمري

ان لم يتم هذا طلوبة لإيجاد تفسير للعدوسنوات الم 7جرائم العدوان ، رغم مرور أكثر من 
زال جرائم العدوان خارج الاختصاص الفعلي للمحكمة بسبب عدم إلى حد الآن و لا ت

                                                
د أبو الخير احمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،دراسة للنظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص  - 44

 .169،ص2006هضة العربية،القاهرة،المحكمة بالنظر فيها،الطبعة الثانية،دار الن
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الدول  اتإرادوجود تعريف محدد للعدوان لانعدام الإرادة السياسية الدولية وخاصة 
  .الكبرى لأنها هي المعنية الأولى بهذه الجرائم

انقسم إلى إلا أن الفقه  اكبير اة الجنائية الدولية انجازرغم اعتبار إنشاء المحكم
التخوف من المساس بمبدأ هو  فالاختلاومحور  معارض اتجاه و لإنشائها مؤيد اتجاه

  .ولكل منهما حججه   سيادات الدول 
  الرأي المعارض لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية - 1

 ئهم الرافضة لإنشاء هذهم أرابعض الحجج تدع على اعتمد أصحاب هذا الرأي
  :المحكمة الدولية الدائمة ومنها

ل و إنشاء مثل  هذه المحكمة الدو اتمن مظاهر سياد ااعتبار القضاء الجنائي مظهر-
تنازع القوانين في قانونية خطيرة  اثارات الدول على إقليمها  ويترك آمبدأ سياديمس 

ت يعطي أهمية لهذا الرأي التحفظاما موويعتبر خرقا واضحا لمبدأ السيادة،  ،والقضاء
فرنسا والولايات المتحدة ك النظام الأساسي للمحكمة  القوية التي أبدتها بعض الدول على

ما  إلىتعود  إنما، ة ليست جديدةيفكرة معارضة إنشاء المحاكم الجنائية الدولوالأمريكية ، 
هذا في  سوفيتي الذي كتبال )نروما سكي(الأستاذ  همومن ما بعد الحرب العالمية الثانية

أن تتابع المحاكم الوطنية  ىإننا في الوقت الحاضر، نر:(يقول 1964سنة الموضوع
و إنشاء محكمة ...كفاحها الجدي والطويل ضد مرتكبي جرائم السلم وسلامة الإنسانية

لأنه يحد من  الدول، مرفوض دولية تعمل بصورة دائمة بوصفها جهازا أعلى على
ومادامت بعض الدول تتدخل في الشؤون الداخلية .ي الظروف الراهنةف الدول اتسياد

للدول الأخرى، وتعتبر العدوان وسيلة لفرض مطامحها على الآخرين، فمثل هذه المحكمة 
ذريعة ك ن تستخدمها الدول الكبرىبل ومن الجائز أ ستكون مسرحا للصراع السياسي ،

  .)45()لمغامرتهم العسكرية تحت ستار الشرعية الدولية
                                                

  . 148سعد عبد اللطيف حسين، مرجع سابق،  ص  - 45 
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والنفوذ الكبير للدول العظمى الح الدولية صوتعارض المالظروف الحالية لا تسمح و
بغية الوصول إلى تحقيق  ،المحاكم الدولية إنشاءلفكرة  بالتطبيق الصحيح الأمنفي مجلس 

في  اللاعقاب بل يمكن أن تكون أداة سياسيةمفهوم وهي القضاء على لها الأهداف الفعلية 
، كما يلاحظ اجل الحصول على امتيازات وتنفيذ مشاريعهكبرى للضغط من أأيدي الدول ال

 الولايات المتحدة الأمريكية حذفت إذ نجد ،اليوم في قضية الرئيس السوداني عمر البشير
لإرهاب مقابل استقلال جنوب السودان ولم نعد نسمع الدول الراعية لاسم السودان من قائمة 

  .) 46(تابعة أمام المحكمة الجنائية الدوليةتلك الضغوط المتعلقة بالمعن 
 ،الدول اتمنوط بإراد الجنائية الدولية لمحكمةلالالتزام بأحكام النظام الأساسي  أنكم   

وهذا ما لا يتحقق بسهولة نظرا لتداخل المصالح من جهة، وعدم تساوي الدول من الناحية 
ل المحاولات الفاشلة لملاحقة والفعلية من جهة أخرى، ويظهر ذلك جليا في ك ةالتطبيقي

مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية التي تتبنى مبدأ الاختصاص 
، بل نلاحظ عدم الاهتمام الفعلي للدول القوية والمؤثرة من خلال الدعم الذي  )47(العالمي 

لة المصرية ووقوف كالحا توفره للأنظمة الدكتاتورية حين يتعلق الأمر بمواجهة شعوبها ،
 الرئيس إلى جانبعند بداية الاحتجاجات  العديد من الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة 

وشك  مابعد لاإولم تتراجع عن تأيدها  ،) 48(مبارك ضد شعبه المطالب بالديمقراطية حسين
   .نهيارلاا علىالنظام 

                                                                                                                                                   
في المجلة الدولية لقانون  لالسوفيتي، عضو أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي، مقا نالأستاذ روما سكي: انظر
جامعة الكويت،الطبعة الأولى ، ،نقلا عن الدكتور عبد الوهاب حمود،الإجرام الدولي،مطبوعات 39ص .1964 تالعقوبا
  . 283،ص 1978سنة
تصريح الناطق الرسمي للخارجية الأمريكية خلال أيام الاستفتاء على استقلال جنوب السودان عبر وسائل  -  46

  .    الإعلام
  2003محاولة رفع دعوى أمام القضاء البلجيكي لمتابعة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون سنة   - 47
 302قتل أكثر من    2011 – 01 – 25محاولة نظام حسني مبارك القضاء على ثورة الشعب المصري في  -  48

  .متظاهر
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م جنائية دولية، لا ة أو محاكوجود محكمة جنائية دوليمع من ناحية أخرى حتى و
لعدم وجود  ،على جرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية يمكن القضاء

عدالة دولية حقيقية والدليل على ذلك ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان و جرائم حرب 
ة ولا متابعة قضائية لا من طرف المحكمة الجنائية الدولي ةفي العراق و أفغانستان دون اي

ما تم جل  و من طرف اي محكمة أخرى تتبنى نظام الاختصاص العالمي وهي كثيرة،
وهذا يدعم رأي  ،ن المحكمة الجنائية الدوليةه أدى إلى عزوف الكثير من الدول عالتطرق ل

  . لها الفريق الرافض
ولكن يمكن  ،كما نجد الولايات المتحدة الأمريكية لم تصادق على نظام روما الأساسي

في الاتفاقية المنشئة  الم يكن عضولو  دعوى ضد اي نظام حتى و ةلها أن تحرك اي
جب الإشارة إلى وت ،)49(يس السوداني عمر البشيرئمثل ما يحصل مع الر ،للمحكمة

غه االتحفظات الفرنسية على القانون الأساسي المحكمة الجنائية الدولية والذي أدى إلى أفر
  .) 50(من الموضوع

  :المؤيد لإنشاء المحكمة الجنائية الدوليةالرأي  – 2
يبقى هناك فريق كبير  ،له بخصوص الرأي المعارض لإنشاء المحكمة ناكل ما تعرضبعد 

مؤيد لإنشاء المحكمة وذلك نتيجة للجهود الجبارة التي بذلت في هذا الصدد إذ يعود هذا 
في   سي لمحكمة نورنبرغساهم القانون الأساو الأولى، الجهد إلى ما قبل الحرب العالمية

من خلال  ،إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةتذليل الصعوبات القانونية التي يمكن أن تواجه 

                                                
متابعة الريس السوداني عمر البشير من طرف المحكمة الجنائية الدولية  بالإحالة من مجلس الأمن الدولي فيما   - 49

 .   يخص الجرائم المرتكبة في إقليم  دارفور السوداني
يجب الإشارة إلى التحفظات الفرنسية على نظام روما الأساسي عند الانضمام إلى  المعاهدة مما يعني أن معظم   - 50

  .            نما جاء به من أحكام لا يطبق على الفرنسيي
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للجرائم و المخالفات التي تمس  وضع تصنيف و تعريفوالمبادئ  القانونية التي جاء بها 
     . )51(للقانون الدولي الجنائيكرامة الإنسان ورسختها المحكمة كقواعد أساسية 

الدراسات والجهود الفقهية إلى إزالة الكثير من المخاوف خاصة فيما يتعلق  هذه أدتو
وكذلك محاولة إيجاد طريقة  سليمة لمتابعة الجناة  ،بالمفهوم التقليدي للسيادة والمساس بها

مبدأ الإنسانية مثل جرائم الحرب و الإبادة تكابهم الجرائم الكبرى التي تمس عند ار
والعدوان و إبادة الجنس البشري، بوجود محكمة دولية يمكن أن تكون الحل الجماعية 

 لها امبدأ الحصانة ويصبح الجميع خاضعمكن التمسك بمبدأ السيادة و يالمناسب لذلك ولا 
من فراغ بل هناك ما يبرره في هذا المبدأ  لم يأتوحية النظرية، على الأقل من النا

لمتهمين ومعاقبتهم انطلاقا من مبدأ كل االحصانة على  الدساتير الوطنية التي تسمح برفع
كما أن الدولة مسؤولة  )52(أمام القانون ولا وجود لأي شخص فوق القانون  ةالناس سواسي

  . عن أعمال هيئاتها الإدارية 
لا يمكن التمسك نفسه وفي الوقت ادة والحصانة يلا يعني هذا زوال مفهوم السو

فلات من العقاب وعدم احترام حقوق الأفراد وحقوق الإنسان من اجل الإ نذين المبدأيبه
 الدولي من اجل القضاء على التعاون تعزيزبصفة عامة ،ولتحقيق هذه الحقوق يجب 

ون ك ،و به يمكن تحقيق العدالة حتى وان عجزت دولة الفرد المجرم من تحقيقها باللاعقا
  .مكان وزمان المحكمة الدولية تلاحقه في كل

ما تم التطرق له يبرر أصحاب الرأي المؤيد لإنشاء المحكمة الدولية  من خلالو
لمحكمة الدولية يساهم في تحقيق السلم و الأمن الدوليين، كما تحمي اأن إنشاء  ،نظريتهم

  .المحكمة حقوق الأفراد والشعوب وتكون حلقة جديدة من حلقات القانون الجنائي الدولي 

                                                
51  - Claude lombois, droit pénale international, deuxième édition, DALLOZ, Paris, 1979, p62.  

248ص  . 1978الوهاب حمود  ، الإجرام الدولي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت،عبد  -  52  
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اء محكمة دولية إنش": هذا الصددفي " )De VABRES دي فابر ("ويقول الأستاذ
ي موضوع التنفيذ  وإنشاؤها كمحكمة دولية دائمة ينه غمبرشرط لوضع مبادئ نور

و .ولا توجد في وجه قيامها عقبة جدية. اعتراضا طالما وجه إلى محكمة نورمبرغ
المعارضة التي توجه إليها من بعض الأوساط ليست إلا عرضا مرضيا لضمير دولي 

 )53(."سيء

يمكن القول أن إنشاء  )دي فابر( ذمن خلال هذا الرأي الذي عبر عنه الأستاو
   تراض الذي كان قائما على محكمة نورمبرغي الاعينه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

المحاكم من  بدلا ةو يؤكد أولوية وجود محكمة جنائية دولية دائمة ذات مصداقي
على المحكمة  اسلبي اي يصعب  تبرير إنشائها ، كما تؤثر تأثيرالجنائية الدولية الخاصة الت

الجنائية الدولية الدائمة التي تهم الجميع ويمكن لها أن تساهم في تحقيق السلم و الأمن 
اكبر من المحاكم  ةمما يعطيها مصداقي ،الدوليين لأنها نتيجة لمجهود دولي مشترك وكبير

  .خرى دون تحقيق العدالة الدولية المنشودة الخاصة التي يمكن استغلالها لغاية أ
مثل . الدوليين السلم والأمنسلمنا أن معظم هذه الجرائم تمس  من جهة أخرى إذاو

لإرهاب الدولي وهي تشكل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وا
هذا يؤكد على  ،حا لحقوق الإنسان والشعوب ويمتد أثرها إلى ما وراء الدوليرانتهاكا ص

 التي تدخل في نطاق المحكمةمجمل الجرائم  قحامإو اتصعوبتذليل الالعمل من اجل 
 المتعلقة بهذا الموضوع، ات الدوليةالاتفاق على اعتمادا ،دوليالجنائي القانون ضمن ال

 1949لسنة  تقنين الجرائم الدولية مثل اتفاقات جنيف الأربعالتي يمكن الاستعانة بها لو
بمنع والمعاقبة على جريمة  ةالمتعلق 1963الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة  لائحةو، )54(

  . بالإرهابات الدولية المتعلقة اعية والاتفاقالإبادة الجم
                                                

53 -De VABRES (H.Donnedieu): La codification du droit pénal international, Revue 
Internationale de Droit Pénal, Paris , 1984 , p 21. 

 .1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة - 54
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هذا يعطي دفعا قويا لإنشاء محكمة جنائية دولية تختص بكل هذه الجرائم بدلا من و
ر تمويلها الذي يمكن أن يؤثر إنشاء محكمة دولية خاصة لكل قضية والبحث عن مصاد

  .  على استقلاليتها 
  

  المبحث الثاني
الفصل السابع من ميثاق الأمم  أحكام إقرار المحكمة الخاصة بلبنان تحت 

  المتحدة
 

اتفاقية دولية بين الحكومة اللبنانية والأمم عن طريق بعد محاولة إنشاء المحكمة 
عليها من  سيما عدم التصديق ،لمشروعاوالصعوبات القانونية التي واجهت ،المتحدة 

الفكرة  أصبحتاستحالة التوافق عليها بين الكتل السياسية ، طرف البرلمان اللبناني ونتيجة
 الأمنمجلس  أمام،لذا لم يبق خاصة المحكمة  إنشاءللتجسيد مما قد يبطل عملية غير قابلة 

المتحدة حتى يمنحها السلطة  الأمميثاق المحكمة تحت الفصل السابع من م إقرارطريقة  إلا
لأساس القانوني لإقرار المحكمة ا إلى تطرقمما يستدعي ال ،الوجود إلىالقانونية وتظهر 

، و الآثار المترتبة على  )المطلب الأول(تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
   ).المطلب الثاني(إقرارها تحت الفصل السابع 

  المطلب الأول
  الفصل السابعأحكام ني لإقرار المحكمة تحت الأساس القانو

  المتحدة ممالأمن ميثاق 
  

إنشاء هذه المحكمة عن طريق اتفاقية دولية ي واجهت للصعوبات القانونية التنتيجة      
خاصة ما  ة اللازمة،القانوني اتالإجراء وعدم تحقيق بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان
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دقة على الاتفاقية المتمثلة في القانون الأساسي لإنشاء هذه المصاوالبرلمان اللبناني بيتعلق 
ن عن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق قضائية الدولية لمعاقبة المسؤوليالهيئة ال

في  حددة ي وقعت في لبنان في فترة المرفيق الحريري ومجموعة من الجرائم الأخرى الت
المبررات القانونية لإقرار المحكمة تحت  سةسنتطرق الى درا القانون الأساسي للمحكمة،

 إقرار المحكمة ونوضح ،)الفرع الأول ( )55(الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةأحكام 
  .)الفرع الثاني( 1757 اللبنانية بموجب القرار رقم

  
  الفرع الأول

  المحكمة تحت الفصل السابع لإقرارالمبررات القانونية 
  

مضمون الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يجب تعريف  قبل بداية هذه الدراسة
، علما ان جريمة س الأمن للجوء إليهلكي يتسنى لنا معرفة الأسباب الفعلية التي دفعت مج

على أساس تهديد السلم و الأمن الدوليين، مما يستلزم  السيد رفيق الحريري كيفت اغتيال
 المحكمة القوة الإلزامية وإعطاء ةالمتحد لأمماالفصل السابع من ميثاق  أحكام إلىاللجوء 
وعلاقته مع المحكمة مضمون الفصل السابع  إلىلذا سنتطرق  حيز التنفيذ وإدخالها

  . الخاصة بلبنان
  مضمون المواد المكونة للفصل السابع:1

من  39و تنص المادة  51إلى المادة 39مادة، من المادة  13يتكون الفصل السابع من     
للسلم أو إخلال به  أو  س الأمن ما إذا كان قد وقع تهديديقرر مجل:(ق على ما يليالميثا

كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من 
إلى  ماأو إعادته ينليالدو منالأتحفظ السلم و  42و41تدابير طبقا لأحكام المادتين 

                                                
   www.un.org،مرجع سابق 2OO7/05/30في المؤرخ 1757 رقم الأمن مجلس ارقر -55 

http://www.un.org
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ه المادة ينبغي على مجلس الأمن أن يكيف حالة الاغتيال على ضوء هذ)56(.)مانصابه
  :وهي 39والجريمة بإحدى الحالات الواردة في المادة 

 .ينتهديد السلم و الأمن الدولي -1

 .ينإخلال بالسلم و الأمن الدولي  -2

 .تشكل عملا من أعمال العدوان -3

 .تشمل الحالات الثلاث مجتمعة  -4

عقوبات الاقتصادية ، دون اللجوء إلى القوة إذ يمكن لمجلس الآمن استعمال طريقة ال
من الميثاق ، أما  41العسكرية إذا كانت هذه العقوبات تفي بالغرض وذلك بتفعيل المادة 

ن لمجلس الأمن الدولي اتخاذ طريقة أخرى يمكف ،تحقق الهدف من الطريقة الأولىإذا لم ي
استخدام القوة العسكرية باسم  ما يعنيممن الميثاق  42لتحقيق الهدف وهي استعمال المادة 
الغاية من اللجوء إلى إجراءات الفصل كما أن .)57(الأمم المتحدة وتندرج ضمن سلطاته

 االسابع من ميثاق الأمم المتحدة هي تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليها أو إعادته
دائرة نشاطاته  اعتبار مجلس الأمن جهاز سياسي و بالتالي تخرج منوذلك ب ، إلى نصابه

مسألة إقامة العدالة الدولية و الدفاع عن الشرعية الدولية بل أن الهدف  اختصاصاتهو 
من الميثاق هو الحفاظ أو استعادة السلم و الأمن  39الذي أستند إليه بموجب المادة 

  .)58(ينالدولي
هو إلى الفصل السابع  ءاللجوفالرغبة في  قضية اغتيال الحريري،بالرجوع إلى و 

وبالتالي إلزام  وضع الدول موضع الإلزام فيما يخص إنشاء المحكمة وإدخالها حيز التنفيذ،

                                                
  .من ميثاق الأمم المتحدة 39المادة  - 56
الإقليمية ، مطبعة شريف، مؤسسة الثقافة الجامعية،  محمد السعيد الدقاق ، المنظمات الدولية العالمية و - 57

  168،ص1978القاهرة،
أوعباس فاتح،التطورات الراهنة للقانون الدولي الجنائي،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون  - 58

 48،ص2003- 2002الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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نها جاءت وفقا لقرار دولي صادر عن مجلس لأالدول بالاعتراف الكامل بهذه المحكمة، 
لأي منها التنصل  حيتي ولاالأمن وتحت الفصل السابع من الميثاق،حتى يلزم كل الدول 

 اعتبرت من الدول التي تعرقل قرارات مجلس الأمن ومنه يمكن أن الأخذ به،وإلا عن
  .ينتصبح تهدد السلم والأمن الدولي

توفر إحدى الشروط القانونية وفقا لما ت أنللجوء إلى أحكام الفصل السابع يجب و
، لإيجاد أرضية ينمن الميثاق ألا وهو تهديد السلم والأمن الدولي 39أشارت إليه المادة 

يمة اغتيال كيفت جر لذا ،39تتوافق مع إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة  قانونية
الصادر  )59(1595ه بموجب قرار مجلس الأمن رقم ين من مرافقالحريري  واثنين وعشري

بأنها جريمة إرهابية تهدد  ،لدوليةاالمتضمن إنشاء لجنة التحقيق  2005افريل  7بتاريخ 
على السلم  ةلمحافظلنادا إلى مبدأ حق مجلس الأمن في التدخل است ،ينالسلم والأمن الدولي

وعملا بمبدأ السلطة التقديرية الكاملة للمجلس  والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما،
حسب الميثاق، لعدم وجود ضوابط قانونية يلتزم بها،بل له سلطة واسعة في مجال 

  .)60(التكييف
  الأمنطرق تدخل مجلس -2

على  بناءيستعمل ثلاث  أن الأمنيمكن لمجلس  المتحدة الأممعليه ميثاق  ما نص
  :يلي تتمثل في ماطرق للتدخل في تحقيق الهدف و

من الميثاق كأن  39قا للمادة المجلس وفيتخذها وهي التي :التدابير المؤقتة - أولا
هذه إذا لم تحقق و أو يقدم توصيات، ،االمتنازعين إلى الأخذ بما يراه ضروري دعوي

يمكن للمجلس أن يلجا إلى تدابير أخرى غير عسكرية مثل فالتدابير المؤقتة الهدف 

                                                
  ،مرجع سابق2005 افريل 7 في المؤرخ   1595: رقم الأمن  مجلس قرار -59
م احمد شلبي،التنظيم الدولي،دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية،الدار الجامعية للمطبوعات   إبراهي -60

  . 223والنشر،بيروت،ص
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مع (لتدخل العسكري المباشر كما جرى في العراق كاالعقوبات الاقتصادية أو العسكرية 
  ). التحفظ على تفسير قرار مجلس الأمن ذات الصلة

قطع المواصلات بكل  فيية تشمل العقوبات الاقتصادو: عسكريةالالتدابير غير : ثانيا
قافها كليا أو جزئيا حسب ما يراه مناسبا لإفادة يإ أنواعها، البحرية والبرية والجوية،

  .)61( ييجب التذكير بالعقوبات التي وقعت على ليبيا بسبب حادثة لوكا رب و الموضوع،
  :تدابير القوة العسكرية: ثالثا

الذكر  د التأكد من عدم نجاح الطرق السالفة تأتي هذه التدابير في المرحلة الأخيرة اي بع
في هذه الحالة أجاز الميثاق استخدام القوة ف ،)والعقوبات الاقتصادية ةالتدابير المؤقت(

 من الميثاق 42نص المادة العسكرية، بما في ذلك الجوية والبرية والبحرية، يعتبر

تكن موجودة في عصبة الأمم كونها لم  قوالخاصة باستعمال القوة  إضافة جديدة في الميثا
مع الإشارة في هذا المجال إلى وجوب التزام ، )62(ر إلى استخدام القوة العسكريةولم يش

إذ )  49- 48- 25-24(الدول بما يقرره مجلس الأمن من تدابير وفقا لأحكام المواد 
من السلم والأ ظمجلس الأمن بالتبعات الرئيسة لحف ىلأن يعهد إ" إلى 24تشير المادة 

  ...." نائبا عنهم ويوافقون على أن يعمل المجلس الدوليين
يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس : "من الميثاق فتنص أن 25أما المادة 

  ."وتنفيذها وفق هذا الميثاق
جل من أ ،همجهود افرتظ ى مشاركة أعضاء الأمم المتحدة وإل 49و48تشير المواد  

ففي قضية اغتيال الحريري يمكن  .زمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمنتقديم المعونة اللا
،  39إلى الفصل السابع لتشكيل المحكمة  إذا توفرت الشروط المطلوبة في المادة  نادتالاس

                                                
 2000سعيد حقي توفيق،مبادئ العلاقات الدولية،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان ،الأردن،الطبعة الأولى ، - 61

  344،ص
  .345صفحة سعيد حقي توفيق ، المصدر نفسه   -   62
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وط رأو إحدى الش ،ماآو الإخلال به ينبمعنى إذا توفر شرط تهديد السلم والأمن الدولي
لاتخاذ  اسيكون الطريق ممهد عندئذو الميثاق، ادة المذكورة منالمنصوص عليها في الم

تدابير وفق الفصل السابع ، أما في حالة عدم توفر إحدى الشروط المنصوص عليها في 
  .ل من الناحية القانونية اللجوء إلى الفصل السابع محل جد يصبحفمن الميثاق،  39المادة 
نية هو الطريق يرى البعض أن تشكيل المحكمة وفق الأسس الدستورية اللبناو

لكن إمكانية قيام هذه المحكمة وفقا للأسس الدستورية  ،يجب أن يكون وهو ما  الصحيح،
في هذه الحالة وطالما أن ومنها قانونية و سياسية،  اللبنانية لم تتوفر نتيجة لعدة عوامل ،

 الهدف هو تحقيق العدالة الحقيقية دون الإخلال بهذا المبدأ عن طريق التدخل وتسييس
 47الإشكال قائم ولكن قرار منفرد من مجلس الآمن ،ليمكن إقرار المحكمة وفقا ف العدالة،

يكون وفقا للفصل السادس أو السابع ؟ حتى يمكن الحفاظ على  حول نوعية القرار، فهل
سيادة لبنان من جهة وتحقيق العدالة المجردة من جهة أخرى، رغم أن البعض لا يرى 
إشكالية في إقرار المحكمة تحت الفصل السابع إذا كانت الغاية هي تحقيق العدالة، وعدم 

ارات مجلس الأمن الدولي ملزمة مبدئيا الآفلات من العقاب، إلا أن البعض الأخر يرى قر
لكل الدول، أما بالنسبة للاختلاف بين الفصل  السادس والسابع ، فيكون بالنسبة للأول 

فيلزم الجميع دون  ،بموافقة الدول المعنية قبل اتخاذ الإجراء القانوني، أما الثاني امرهون
  .من الميثاق 24،25المواد  ) 63(عدمهاأو الأخذ بعين الاعتبار الموافقة 

أن مجلس الأمن اقر  ينف هذه الجريمة بأنها تهدد السلم و الأمن الدولييتكي ويعني
بان أثار الفعل الإجرامي المتمثل في هذا الحادث لا يقتصر على إلحاق الضرر بالمصلحة 
العامة والنظام العام والسلم و الأمن اللبناني فحسب، بل يتعدى إلى تهديد السلم و الأمن 

                                                
عبر  الموقع . 18/07/2011مقال  منشور في   1دستورية المحكمة الخاصة بلبنان ،ص شفيق المصري،   - 63

                                                                                         http://legalarabforum.com.: الاليكتروني 

                    

http://legalarabforum.com
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كما نصت المادة  ، 1757الفقرة الأخيرة من ديباجة القرار رقم وهذا ما جاء في  ،ينوليالد
المتحدة،  الأمممن ميثاق  يتصرف بموجب الفصل السابع-1 (علي ما يلي الأولى منه

  :ويقرر
خاصة بلبنان،بما المرفقة المتعلقة بإنشاء محكمة  يبدأ سريان أحكام الوثيقة أن-أ

كومة ح،ما لم تقدم  2007)جوان(حزيران 10اعتبارا من حقة بها،في ذلك الضميمة المل
، مع العلم ان )من الوثيقة المرفقة 1/ 19بموجب المادة قبل ذلك التاريخ إخطارا لبنان

ى المادة المذكورة تتعلق بالمصادقة على الاتفاقية من طرف مجلس النواب اللبناني حت
  .تدخل حيز التنفيذ

والذي  ورد فيه  ،ة تقصي الحقائق التي أرسلت إلى لبنانف وتقرير لجنيهذا التكيو
القيام بإجراءات التحقيق الموضوعي بمفردها، وهناك  أن السلطات اللبنانية غير قادرة على

  .إهمال منهجي مقصود من قبل السلطات اللبنانية في هذه القضية
داخلية للبنان الطريق أمام مجلس الأمن للتدخل في الشؤون ال كل هذه الميزاتت مهدو

 يعد من كونه  .الدول اتالقانون الدولي الخاصة  بسياد  دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ
يرجع  ولهذا المبدأ جذور عميقة إذ أهم المبادئ القانونية التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة،

لا  لكن هذا قلصت مفهومه الواسع، عليه تغيرات كثيرة ، تطرأ وقد ر الدولة،وظه إلى
في إرجاع الحرية والسيادة للدول التي كانت  اكبير ادورأدى بل  ، ىيعني انه تلاش

بالاستقلال والسيادة  البةمطالمستعمرة وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية وبروز حركات 
مستندة إلى  لكانت هذه المطالب المتعلقة بالاستقلاو والحرية في اختيار نظامها السياسي،

في المجتمع الدولي والقانون الدولي وهو مبدأ السيادة والمساواة بين مبدأ أساسي 
، رغم التطورات الحديثة في القانون الدولي إلا أن الدول على اختلاف أنواعها )64(الدول

                                                
عمر محمود المخزومي،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،الطبعة الاولى،دار الثقافة -د - 64

 .87-85-ص ص.2008للنشر والتوزيع،القاهرة،
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سواء أكانت قوية أو ضعيفة تتمسك دائما بهذا الحق لذلك يمكن القول أن العديد من الفقهاء 
  :يرون

يدخل وأي الداخلي  ،ن الأفعال المجرمة في القانون الوطنياعتبار هذه الجريمة م
ومنه يستنتج أن تدخل مجلس الأمن في  ،ضمن نطاق سلطان القانون الوطني اللبناني

القضية يعني المساس بالسيادة اللبنانية وعدم احترام المؤسسات الوطنية ذات الصلة بهذه 
ة، ومن جهة أخرى يعتبر تعديا على ومنها السلطة القضائية اللبنانية من جه ،الجريمة

تحرص على   خاصة المادة الثانية في فقرتها السابعة والتي ،مضمون ميثاق الأمم المتحدة
ضمان سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية كمبدأ من مبادئ الميثاق والقانون 

 الإجراءاتاحترمت  لو 65ذاته لا يشكل خرقا قانونيا لدولي العام، فتشكيل المحكمة بحدا
بل اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو الذي يعد  ، يةالدستورية اللبنان

خرقا قانونيا بتجاوزه على سيادة دولة لبنان، وعدم احترام المؤسسات الدستورية اللبنانية، 
الأهمية  قانونية بالغة اإقرار المحكمة تحت الفصل السابع يرتب أثارف ،ومن جهة أخرى

على الدول الأخرى ويجعلها أمام أمر واقع، وهو إلزامية التعامل مع هذه المحكمة دون 
الدول الأخرى، خاصة إذا عرفنا أن  اتمما يشكل نوعا من التعدي على سياد إرادتها،

، وجرائم ق قواعد القانون الدولي الإنسانيموضوع اختصاص المحكمة لا يمس خر
الأسس والمواضيع التي أنشئت من اجلها المحاكم  ة أو العدوان،الحرب والإبادة الجماعي

، أما اللجوء إلى )كمبوديا، تيمور الشرقية سيراليون، يوغسلافيا، رواندا،(الدولية السابقة، 
فيستوجب وجود خطر فعلي يؤدي إلى تهديد السلم و الأمن  ،الفصل السابع  من الميثاق

متحدة إلا اللجوء للسلطة القمعية لإعادة السلم و الأمن أمام الأمم ال ، ولم يبق)66(ينالدولي

                                                
المعاصر،رسالة مقدمة للحصول  ممدوح علي محمد منيع، مشروعية قرارات مجلس الأمن في ظل القانون الدولي - 65

 .118،ص1996على درجة الماجستير في القانون الدولي العام،كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
  من ميثاق الأمم المتحدة 39 ةانظرا لماد -66
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كان المطلوب من مجلس  ذاإو و إبعاد الخطر عن المجتمع الدولي، امهإلى نصاب ينالدولي
يضطلع يختلف عندما  الأمرف المتحدة ، الأممومبادئ  مقاصدلالعمل وفقا  هو الأمن

 الاعتبارب  يأخذلا  لأنهيثاق هذه الواجبات وفق الفصل السابع من الم بأداءالمجلس 
بب خرق مزدوج دولي وداخلي على مما يس )67(الدولي مبادئ العدل والقانونالواجب في 
 .حد سواء

 :من الميثاق على ما يلي 7فقرة  2المادة  تنص إذ

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من (
دولة ما ،وليس فيه ما يقتضي للأعضاء أن يعرضوا مثل هذه صميم السلطان الداخلي ل

المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق،على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع 
  ).)68( الواردة في الفصل السابع

يلاحظ أن الفقرة نفسها في النهاية تؤكد على تدابير القمع الواردة في الفصل السابع  و
  .و الإخلال  بهما ووقوع العدوان ينديد السلم و الأمن الدولياي في حالات ته

من  39يجب الرجوع إلى المادة ينولمعرفة ما إذا كان هذا العمل يهدد السلم و الأمن الدولي
ميثاق الأمم المتحدة التي توضح أن مجلس الأمن هو الهيئة الأممية التي تملك حق التكييف 

وقع يعتبر ، و ما ماأو الإخلال به ينلسلم و الأمن الدولياإذا كان هذا الفعل يهدد ما حول 
عروضة على تعتبر عملية وصف الأوضاع أو الأفعال المعملا من أعمال العدوان، و

 ينالأمن الدولي والمتعلقة بتهديد السلم و 39المادة  بأحد الأوصاف الواردة في منالأمجلس 
في  ءتمهيدا للبد   « un acte préparatoire »  عمل تحضيري أو العدوان  بأنها

  .المادة الأولى منه تطبيق أحكام  الأمن الجماعي المنصوص عليها في ديباجة الميثاق و

                                                
،مجلة السياسة “نظام قانوني أو مشروع سياسي:المحكمة الجنائية اللبنانية ذات الطابع الدولي“أيمن سلامة،. د - 67

 .101ص.2008،جانفي 171العدد 44الدولية،المجلد
  .سابق جع مر المتحدة،  الأمم ميثاق من 7 فقرة 2 المادة -68
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ف مفتاح اللجوء إلى التدابير القمعية المنصوص عليها في الفصل ييعتبر هذا التكيو 
القانون وجود أي نص قانوني في الميثاق أو يجب التنويه بعدم السابع من الميثاق كما 

بأنها تهدد  المطروحة عليه الدولي العام له صفة الإلزامية يقيد حريته في تكييف الحالات
  .من الميثاق   39أو حسب ما ورد في المادة   ينالسلم و الأمن الدولي

كما أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتعرض إلى تعريف محدد للأفعال التي تهدد السلم و 
صلاحيات مجلس الأمن في التكييف، وفقا لما يراه مناسبا رغم  الأمن الدوليين، مما زاد

اعتبار النزاعات المسلحة من المعايير التي اعتمدت في تحديد الحالات التي  تهدد السلم و 
بل تم توسيع مفهوم . ولم يتقيد به مجلس الأمن يين، إلا أن هذا المعيار غير كافالأمن الدول

ة يلي المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الإنسانية وحتى البيئإ ينتهديد السلم والأمن الدولي
إذا كانت هذه و رية لمجلس الأمن في مجال التكييف،، مما يؤكد اتساع السلطة التقدي)69(

المرونة تكسب مجلس الأمن سلطات واسعة وقوة قمعية فعالة، فبالمقابل هي سلاح ذو 
لدولي كما ايحقق مصلحة عامة، تهم المجتمع  احدين، إذ يمكن أن يكون هذا التدخل ايجابي

هو الحال في التدخل الإنساني الذي أصبح من سمات القانون الدولي الإنساني المعاصر، 
، ويؤكد صحة   (P.A.Fernandez Sanchez) فرانديز سانشيز  ذلأستااعلى حد تعبير 

ر لقواعد القانون الدولي ذلك صلابة العلاقة بين تهديد السلم و الأمن الدوليين والخرق الخطي
وهذا ما دأب عليه مجلس الأمن في تدخلاته وربطها بمهمة . )70(الإنساني و حقوق الإنسان

للخروقات المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي  السلم و الأمن الدوليين ووضع حد حفظ
ومنها ان  لتعميق مفهوم الجريمة الدوليةلهذا السبب ظهرت جهود حقوقية ، و)71(الإنساني

                                                
 الخاص للإدارة، العدد الوطنية المدرسة مجلة ،"الجديد الدولي النظام وتحديات المتحدة الأمم" سلطان، بن عمار -  69                  

  .190ص 2001، الجزائر، الإدارية والبحوث التوثيق ، مركز 1990-2000
 .191المصدر نفسه ص- 70
 القانون، كلية في دكتوراه الإنساني، رسالة الدولي القانون مجال في الأمن مجلس ، دور كريم خلفان.د: عن نقلا -71

  17 ،16 ص . 2007سنة، .  وزو تيزي معمري مولود الحقوق، جامعة
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 الأمن تخالف قواعد القانون الدولي وتهدد السلم و إجراميةواقعة  :"هي الجريمة الدولية
القصد  اي الفعل السلبي مع توافر امتناعه عن القيام بفعلأو بفعل الجاني  إما،الدوليين
 الجنائية يجب توفر النص القانوني الذي يجرم الواقعة لةمساءالومنه لكي تقوم  ،"الجنائي

يجب توفر الركن   و الدولية الموقعة بين الدول تاو الاتفاق ويستمد من الأعراف والمواثيق
للقانون الدولي ويشكل  االامتناع عن فعله مخالفأو يكون الفعل المرتكب  أني المادي أ
أو معاهدات مواثيق دولية  عرف دولي، ن مصدره،يكهذا القانون مهما  لأحكامانتهاكا 
في مثل هذه الحالات لا يمكن التمسك بمبدأ السيادة  و .)72(اشرط يعد جوهريوهذا ال دولية،

المتعارف عليه في القانون الدولي العام كعائق أمام التدخل الإنساني لما لهذا التدخل من 
  .مصلحة عامة تهم المجتمع الدولي كافة، وفقا لرأي العديد من فقهاء القانون الدولي

العملية "التدخل الإنساني بأنه  (Charles Rousseau)وشارل روسإذ يعرف الأستاذ 
التي تباشرها دولة ضد حكومة خارجية من أجل وقف ووضع حد للمعاملات المعادية 

  .)73("لقوانين الإنسانية التي يطبقها على رعاياها
قانونا لإغراض سياسية  له بإمكان مجلس الأمن الدولي استغلال سلطاته الممنوحةو

يخرج عن دوره الأساسي في إرساء السلم والأمن إلى التدخل في الشؤون  بحتة وضيقة، و
الدول رغم الضمانات الواردة في الميثاق، ويصبح الأمر  اتالداخلية للدول، و خرق سياد

                                                                                                                                                   
 المادة مضمون في جاء ما احترام وجوب على أكد الذي المجال هذا في الدولي القضاء رأي إلى الإشارة يجب كما"  

 العسكرية بالنشاطات المتعلق 1986 – 06- 27 بتاريخ الدولية العدل محكمة قرار في جنيف اتفاقية من المشتركة الثالثة
  .نيكاراغوا في الأمريكية المتحدة للوليات العسكرية وشبه

حاكمتها في القانون الدولي الجنائي،موقع خاص للدراسات والأبحاث،نشر في مجلة خليل حسين،الجرائم الدولية وم- 72
  online-east-www.middle      :يالوقع الالكترون. 2007مارس 66الحياة اللبنانية العدد

73 -M. TSAGARIS  Konstantinos, Le Droit D’ingérence Humanitaire, Mémoire en vue 
d’obtention du DEA ,Droit international et communautaire(mention Droit international), 
faculté de sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille, septembre 
2001,p25 (Charles Rousseau ,dans son manuel de droit international public du 1971 ,définit 
généralement l’intervention d’humanité comme étant l’action exercée par un état contre un 
gouvernement  étranger « dans le but de faire cesser les traitements contraires aux lois de 
l’humanité qu’il applique  à ces propres ressortissant » . 
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فمثلا في لبنان، وعبر تدخل مجلس الأمن في . يهدد السلم و الأمن بدلا من الحفاظ عليهما
لاتفاقية مع الحكومة اللبنانية دون مراعاة الإجراءات قضية اغتيال الحريري و إبرام ا

التي تخول لرئيس  همن 52سيما المادة  ،في الدستور  اللبناني االقانونية المنصوص عليه
قانونيا واسعا والسبب في  و الذي أثار جدلا. المعاهدات الدولية الجمهورية صلاحيات إبرام

إبرام الاتفاقية المنشئة للمحكمة مع رئيس  وذلك  تعامل مجلس الأمن في قضية المفاوضات 
المعارضة التي  الجمهورية بسبب موقفه السياسي من الدور القانوني لرئيس إلغاء الحكومة و

اء في مسودة الاتفاقية إنشاء المحكمة الدولية حسب ما ج كانت ضد تدخل مجلس الأمن و
الوطنية ومنها مؤسسة العدالة فيها تعديا على السيادة اللبنانية والمؤسسات  التي يرون

  . )74(من الدستور اللبناني 52اللبنانية والقانون اللبناني طبقا للمادة 
ن الأمم المتحدة أ من الدستور اللبناني يتبين 52دة من خلال تفسير مضمون الماو

الإجراءات القانونية والدستورية  ية مع الحكومة اللبنانية لم تراععند إبرام هذه الاتفاق
وكذلك ) رئيس الجمهورية(لمتمثلة في الجهة المخولة قانونا لإبرام المعاهدات الدولية وا

السلطة اللبنانية المخولة بالمصادقة على المعاهدات الدولية التي تعد من صلاحيات المجلس 
  .النيابي
بناني اضطر نتيجة لعدم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف المجلس النيابي الل و                  

الوصول إلى إقرار هذه الاتفاقية وتأسيس  يمكنمجلس الأمن إلى إيجاد وسيلة قانونية حتى 
وهذه الوسيلة تتمثل في تفعيل الفصل السابع من ميثاق  الأمم  ،المحكمة بصفة قانونية

، قد أكد 2006مارس  29المؤرخ في  1664رقم  )75(س الأمنلالمتحدة، رغم أن قرار مج
المحكمة عن طريق المفاوضات لتحديد النظام الأساسي والإجرائي للمحكمة  على إنشاء

  .وقد نص البند الثالث الفقرة الثانية  من القرار المذكور  على تأكيد استقلال لبنان وسيادته

                                                
 .من الدستور اللبناني ومفادها صلاحيات رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات الدولية 52المادة - 74
  .،مرجع سابق 2006  مارس 29 في لمؤرخا 1664 رقم الأمن مجلس قرار -75
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تسمح لأي جهة خارجية وبالعودة إلى قواعد القانون الدولي العام نجد هذه القاعدة لا                
ة دولة ما من خلال فرض اتفاق عليها لم يتم إقراره وفقا لدساتيرها و أكدت سياد بانتهاك

عدم جواز التدخل في الشؤون  لمبدأتطبيقا  من ميثاق الأمم المتحدة 7فقرة  2هذا المادة 
دولة  ةلأيعليه لا يجوز  وبناء ،والذي يعد من صميم الاختصاص الداخلي الداخلية للدول

يمتنع (من الميثاق  2/4كما جاء في المادة أخرىلدولة  الشؤون الداخليةالقيام بالتدخل في 
 استخدامها ضدأو باستعمال القوة  عن التهديد الدولية تهماعلاق الهيئة جميعا في أعضاء
يتفق ومقاصد  لا أخرعلى اي وجه أو دولة  لأيةأو الاستقلال السياسي  الأراضي سلامة
و كذلك اتفاقية فيينا  ،7/2ارة في هذا الموضع إلى المادة شكما يمكن الإ )76()المتحدة الأمم

   14، المادة  1969لقانون المعاهدات لسنة 
العقد شريعة ( 26لى الاتفاقية و المادة المتعلقة بالتصديق ع )77()ب(و) أ ( الفقرة                

  .إلى دول أخرى ثارهاآمتد ت اي لا) المتعاقدين
تصبح كل الدول و ف ،نانية وإقرار المحكمة تحت الفصل السابعأما في الحالة اللب      

إنشائها لم يستند على  أنى التعامل مع هذه المحكمة رغم الأطراف الأخرى مجبرة عل
من تقرير الأمين  25قواعد القانون الإنساني أو الجرائم ضد الإنسانية كما أكدته الفقرة 

التي تدخل ضمن وم التي وقعت في لبنان العام للأمم المتحدة المتعلق بتعريف الجرائ
غير انه باعتبار الآراء التي أعرب عنها أعضاء مجلس الأمن ." اختصاص المحكمة

المهتمون بالأمر لا توجد حجج كافية لإدراج الجرائم ضد الإنسانية ضمن موضوع 

                                                
العدد الثاني ،يوليو، ،مجلة الحقوق الكويتية،“مجلس الأمن والمحكمة الخاصة باغتيال الحريري”ثقل العجمي، .د- 76

 . 90.ص ص.2010جوان 
  .1987 سنة أكتوبر 1 بتاريخ 40العدد, ش,د,ج,ج ,ر.،ج1969 مايو 23 يوم لمبرمة المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية -77
   )ب-فقرة أ14المادة (
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اختصاص المحكمة ولهذا السبب اقتصر تعريف الجرائم على الجرائم العامة ضمن قانون 
 .)78("العقوبات اللبناني 

  
  الفرع الثاني

   1757قرار مجلس الأمن رقم  الخاصة بلبنان بموجب  إقرار المحكمة          
  

ات الدولية أساس العلاقات الدولية في القانون الدولي العام والمبدأ أن تعتبر الاتفاق                      
بدأ بدأت الحكومة اللبنانية و الأمم المتحدة في انطلاقا من هذا المو ،العقد شريعة المتعاقدين

لأساسي للمحكمة اوفعلا تم تحرير القانون  ،القيام بالإجراءات اللازمة لإنشاء المحكمة
دق عليه مجلس الأمن ولم يتبق إلا الإجراء القانوني الخاص بالطرف اللبناني وهو اوص

ولكن نتيجة للظروف السياسية  ،المصادقة على الاتفاقية في المجلس النيابي اللبناني
السيادة حكمة و الرأي الذي يرى أنها تمس المتمثلة في الانقسام بين الرأي المؤيد للم

لمصادقة عليها في المجلس النيابي واستحال إكمال الإجراء لاللبنانية لم تترك مجالا 
من جلس الأأمام م لم يتبق نوني ولوجود الفعلي والقاالقانوني لبعث هذه المحكمة إلى ا

تحت يصدره و هو إقرارها من طرف واحد عن طريق قرار  ،الدولي إلا خيار واحد
لكن حتى هذا القرار لم يخل من العيوب القانونية  ل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،الفص

إذا كانت المحكمة أقرت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لعدم و والانتقادات،
فكيف يمكن لمنطوق للقرار  ذ الاتفاقية حسب الإجراءات الدستورية اللبنانية ،إمكانية تنفي

أن يدخل الاتفاقية بين الأمم المتحدة ولبنان في ملحق القرار " ا"الفقرة "1"في البند 1957
و كأنه وافق على  ؟وهو يعلم أنها لم تنجز ولم يصادق عليه من طرف مجلس النواب

من النظام  19/1و ألغى المادة  ، 1757قية الملحقة بالقرارصحة الإجراءات وقيام الاتفا
                                                

 .،مرجع سابق7و 6الفقرة   s /2006/176:  رقمالمتحدة   للأمم العام الأمين تقرير - 78
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الأساسي للمحكمة المتعلقة بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالمصادقة من طرف 
  .)79(مجلس النواب حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ

                

رعه إلا الدولي يقضي بوجود معاهدات موضوعية أو شا والقانون إذا كان العرفو
طبقا لاتفاقية  المحكمة كانت ستنشأ أنيعتبر بمثابة ثورة إذا علمنا  1757 رقم أن القرار

تحت الفصل السابع  هادولية بين الحكومة اللبنانية و الأمم المتحدة وتحول الأمر إلى إقرار
إنشاء  طريقة ما هي:التالي لاؤستالهذا ما يؤدي بنا إلى ومن ميثاق الأمم المتحدة ، 

طبقا للقرار  ن حكومة لبنان و الأمم المتحدة أوعن طريق اتفاقية دولية بي ،لمحكمةا
  :يرى الأستاذوسير وعمل هذه المحكمة، ب تتعلقنتائج قانونية  ك يرتب عدةلان ذل ؟1757

Bardo Fassbender) لقرارن نظرية إنشاء هذه المحكمة طبقا لأ )باردو فسباندر    
 ،لسابع ويعني ذلك أنها فرضت على لبنان و كل دول العالماي تحت الفصل ا 1757  رقم

  :، وهنا تطرح فرضيتين)80(تصاص المحكمة وهي سابقة دولية قياسا بموضوع واخ

ؤدي إلى تناقض، لعدم ها جهاز من أجهزة الأمم المتحدة تأنب فرضية التسليم -أ
من  %49المحكمة بوجود سبب قانوني لتكليف الحكومة اللبنانية بالمشاركة في ميزانية 

  .رغم كونها ضحية لعملية إرهابية  لهامجموع الميزانية المخصصة 

                                                
موقع   20/04/2007بتاريخ لحموري،المحكمة في حالة لبنان، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،محمد ا -79

 www.arabrenewal.org p tt:       : الإلكتروني
80 -Fassdender Bardo, Reflection On The International Legality of the Special Tribunal For 
Lebanon, In Journal of International Criminal Justice, p.1092- 

http://www.arabrenewal.org
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الاعتبار أن المحكمة الخاصة هذا أخذنا بلو  التي يمكن أن تنشأمن النتائج القانونية  و
ما يعني تحت الفصل السابع واستبعاد نظرية  ،1757 رقم بلبنان نشأت طبقا للقرار
  :مم المتحدة هيالاتفاقية بين لبنان و الأ

  .اعتبار هذه المحكمة هيئة تابعة للأمم المتحدة -1
  .دوليونن موظفوها يقضاتها وموظفر اعتبا – 2
  .هيئة تابعة للأمم المتحدةالنفقات الخاصة بالمحكمة لأنها  الالتزام بكل-3
  .ت الفصل السابع تستدعي ترتيب أثارها على كل الدول دون استثناءكونها أنشئت تح– 4
مما يؤدي إلى  ذه العناصر الأربعة لم تتوفر في المحكمة الخاصة بلبنانبالمقابل نجد هو

  .انتقاد هذه الفرضية
  .ق الاتفاقية الدوليةيفرضية إنشاء المحكمة عن طر -ب

يرى أصحاب هذا الرأي أن هذه المحكمة تم إنشاؤها عن طريق الاتفاقية الدولية 
من طرف مجلس النواب  ام المصادقة عليهليحل مشكلة عد 1757 رقم وجاء القرار

تم إقرارها تحت الفصل السابع  لذلكاللبناني وعدم قبولها من طرف المعارضة اللبنانية و
وعلى هذا الأساس كانت تحفظات بعض الدول  ،وهذا هو الحل الوحيد ،فذةمنحتى تصبح 

وتجاوز المادة الأمن كحل للإشكال  يعتبر هذا الإجراء من مجلسو ،)81(على هذا القرار
دون ، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ  من الاتفاقية المتعلقة بالمصادقة على الاتفاقية19/1

المحكمة نتيجة للاتفاقية جاءت رغم هذا التفسير، ،الرجوع إلى مجلس النواب اللبناني
الذي أدخل المحكمة حيز التنفيذ بعد وجود إشكال في المصادقة من  ،)82() 1757(والقرار

  .رف مجلس النواب اللبنانيط
                                                

القرار،للمزيد من  على وروسيا أفريقيا جنوب و اندونيسيا من كل تحفظ تم 1757 القرار على التصويت عند - 81                    
                                                   التفاصيل                                                                                                

 . )UN.Doc.S /PV/5685 (وثيقة الأمم المتحدة رقم : انظر

،مرجع سابق 2007 05 30: المؤرخ في  1757قرار مجلس الأمن رقم    -  82  
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  :هناك عدة إشكالات قانونية حسب هذه الفرضية يجب التوقف عندها و منها 
في سلوك مجلس الأمن تدخلا سافرا في تصوت لصالح القرار الدول التي لم  ترى

الشؤون الداخلية للبنان، مما يجعل هذا الإجراء غير مبرر من الناحية القانونية طبقا لميثاق 
التي تنص على عدم التدخل في الشؤون  7والفقرة  1الفقرة  2لمتحدة، سيما المادة الأمم ا

تعديل أو إلغاء الاتفاقية الدولية الخاصة  حق ليس لمجلس الأمن، و)83(الداخلية للدول
 1فقرة  19بالمحكمة إذ يعتبر طرفا في الاتفاقية، ولكن تم تعديل الاتفاقية بإلغاء المادة 

فذة، و من ناحية مناللبنانية حق المصادقة على الاتفاقية حتى تصبح  التي تعطي الحكومة
الدول عبر اتخاذ مثل هذه الإجراءات، أي إقرار  اتأخرى نلاحظ مدى عدم احترام سياد

  .تحت الفصل السابعالمحكمة 
 اترغم كل ما ورد من تبرير قانوني، نجد هذا الإجراء يمس مباشرة سياد بالنتيجةو

السيادة اللبنانية قد انتهكت من طرف مجلس الأمن، و يعتبر هذا الإجراء ف عليهالدول، و
يمكن لمجلس الأمن و، لان الموضوع يتعلق بجريمة تخضع للقانون الداخلي سابقة خطيرة

ات من صعوبات في المصادقة على الاتفاق أو وجدت أن يرجع إليه كلما اقتضت الضرورة
  .طرف السلطة المختصة للدول

تصرف مجلس الأمن أنه تجاوز مفهوم الاتفاقية الدولية التي تعتبر وسيلة يفهم من و  
في هذا السياق صلاحياته وسلطته   أساسية في إنشاء وتطوير القانون الدولي، متجاهلا

، لذا كان من الأولى والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة ات الدوليةالمستمدة من نظام الاتفاق
  ، و احترام1969نا لقانون المعاهدات لعام يلقانوني لاتفاقية فيبه أن يحافظ على النظام ا

هذا  تعديل أو إلغاء اتفاقية دولية فيالحق في له عطي ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا ي
  .الشأن

                                                
.من ميثاق الأمم المتحدة  2المادة  - 83  
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من  1فقرة  19نتيجة لهذا التصرف الذي قام به مجلس الأمن، ألغيت المادة و   
لمتعلقة بإنشاء المحكمة التي تضمن حق الحكومة في الاتفاقية بين الأمم المتحدة ولبنان ا
المتعلقة  1فقرة  8ألغي مضمون المادة  ، كما)84(فذةمنالمصادقة على الاتفاقية كي تصبح 
أضيفت فقرة إلى ، و1757من القرار  1/ب الفقرة ببحق اختيار مقر المحكمة بموج

  . من القانون الأساسي بموجب القرار المذكور 16المادة 
هت انتقادات كثيرة لأصحاب الرأي الذي يفسر فكرة إنشاء المحكمة على وجو  

لا يمكن  هأساس الاتفاقية الدولية، إلا أن هذا الرأي يبقى الأقرب إلى الصواب باعتبار
إدراج هذه المحكمة كجهاز من أجهزة الأمم المتحدة لأنها لا تمتلك الخصائص والشروط 

هزة الأمم المتحدة، ولا تتمتع بالامتيازات القانونية القانونية التي تصنفها كجهاز من أج
            . 1945ة للأمم المتحدة لعام لمنصوص عليها في الاتفاقية المنشيئا
تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم  1757رقم  اصدر مجلس الأمن الدولي القرارو

أصبحت ية لوجودها كما وحازت القوة القانون و دخلت هذه المحكمة حيز التنفيذ )85(المتحدة
مات الدولية مما يقتضي وجوب التعامل معها خروجا مفروضة على كل الدول والمنظ

يعتبر هذا تطور في تعامل مجلس الأمن مع الدول ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين،  على
الأطراف الأخرى رغم كون العرف يبين تعامل مجلس الأمن في بعض الحالات بهذا و

مثال وعلى سبيل دعوة الدول للانضمام إلى معاهدة أو اتفاقية دولية معينة المنطق و لكن 
  .) 86(المتعلق بالإرهاب 1373  رقم على ذلك القرار

                                                
84 -Article 19/1 de l’accord : « Le présent accord  entrera en vigueur le lendemain du jour 
ou le gouvernement aura notifié par écrit à l’organisation des Nations Unies qu’il a 
accompli les formalités requises a cet  effet ».  

  .،مرجع سابق30/05/2007 في ألمؤرخ 1757 رقم المن مجلس قرار -85
 لم ولكن دولية اتفاقية أو لمعاهدة الانضمام والدول الأخرى الأطراف من طلب أن الدولي منالأ لمجلس سبق لقد -86

 1373 القرار في جاء مثلما طوعية بصفة الانضمام إلى الدول دعي بل الانضمام لتحقيق القمعية السلطة يستعمل
 Devenir dés que possible parties aux conventions et protocoles internationaux ).بالإرهاب المتعلق

relatif au terrorisme ).  
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  المطلب الثاني

  إقحام مجلس الآمن لجريمة الإرهاب ضمن الجرائم المهددة
  ينللسلم و الأمن الدولي 

  

و على الحضارة  تقرار العالميين،خطر الإرهاب و أثاره على السلام و الاس نظرا لتنامي
انبثقت  1973الدولي سنة  الإرهابالمتحدة لجنة خاصة لمكافحة  الأمم أنشأت الإنسانية،

ظهرت خلاقات كثيرة  الدولي، الإرهابوضع تعريف  إحداهامنها ثلاث لجان تولت 
ما  وهو المختلفة، الإرهابوواضحة منذ بداية عمل هذه اللجنة بين الدول حول مفاهيم 

 لممثلو الدولقد رأى :والذي جاء فيه  ،1979انعكس عن التقرير الصادر عن اللجنة سنة
ة قحتى تحيط بد للإرهابقصد وضع تعريف تقوم بدراسة معمقة  أنانه يجب على اللجنة 

  ) 87..(بحدود المفاهيم القائمة 
 ف جريمة اغتياليتكي  1757تؤكد الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن رقم و

التكيف لكل الجرائم الأخرى التي وقعت هذا الحريري  بالجريمة الإرهابية  كما أعطى 
هذا ما يعزز القول أن مجلس الأمن الدولي قد أقحم و ،2004من أكتوبر  اءابتد في لبنان

قر تحت لان القرار قد أ ينجريمة الإرهاب ضمن الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدولي
  .ميثاق الأمم المتحدةالفصل السابع من 

خطوة جديدة في إصدار  يمكن القول أن مجلس الأمن قد خطا من خلال ما ذكرو
مم المتحدة ووسع من صلاحيته اعتمادا على جرائم الأ قتحت الفصل السابع لميثا هقرارات

راجها الإرهاب التي تعتبر من الجرائم المصنفة ضمن الجرائم الوطنية ولم يحن وقت إد
  مرونة كلمة الإرهابل، الخاضعة لأحكام القانون الجنائي الدولي الجرائم الدولية في قائمة 

                                                                                                                                                   
 

 19ص.2003لبنان، نزيه نعيم شلالا، الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية، الطبعة الأولى،منشورات الحلبي ،بيروت ،- 87
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وجد الكثير من الصعوبات في إدخال هذه الجريمة دم وجود تعريف دولي موحد لها أوع
نتطرق في الفرع الأول إلى صعوبة الإجماع على و ضمن جرائم القانون الجنائي الدولي،

في  الإرهابية الجريمة تعريف إشكاليةندرس الفرع الثاني  وفي التعريف الدولي للإرهاب،
، ثم دور هذه المحكمة في تعريف الإرهاب في بلبنان الخاصة للمحكمة الأساسي النظام

    .القانون الدولي الجنائي في الفرع الثالث
  الفرع الأول

  صعوبة الإجماع على التعريف الدولي للإرهاب 

في كثير من المحافل الدولية أنها  ية والاعترافعالمرغم اعتبار الإرهاب ظاهرة  
الكثير من مراكز الدراسات والأبحاث  في ذلك كيدأتورغم  ،تهدد السلم والأمن الدوليين

بجامعة  C.E.R.I.Cالدولية ومنها مثلا مركز الدراسات والأبحاث الدولية والمجتمعية 
مين العام للأمم المتحدة سنة إلى الأ اتقريرالذي بعث  ،اكس مرسيليا بفرنسا بول سيزان

متضمنا أهم العناصر التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين ومنها الإرهاب ،  2004
استنادا إلى ما جرى من عمليات إرهابية في الأعوام الأخيرة ، في واشنطن ونيويورك 

ر ، إلى غي2005، لندن سنة  2004، مدريد سنة2003الدار البيضاء سنة  ،2001سنة 
حثين والمحاكم الوطنية يؤكدون أن المجتمع الدولي لم يتفق على اذلك،إلا أن العديد من الب

كما يمكن التذكير بالمأزق الذي  ،اموحد االمقصود بمفهوم الإرهاب أو تعريفه تعريف
وصلت إليه اللجنة المختصة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بوضع اتفاقية شاملة متعلقة 

يؤكد عدم اعتبار الإرهاب  ما هذاوسنة عن مباشرة عملها،  14د مرور بالإرهاب بع
  .جريمة في القانون الدولي

جب معرفة الأسباب والدوافع  التي تؤدي إلى ذا كان الإرهاب ظاهرة واقعية تإ
 فعلية تساهم بقدر ةمعالجة هذه الأسباب معاجلفة وهي كثيرة، ارتكاب هذه الجرائم الإرهابي
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كل المبادئ الأساسية للإنسانية  يمس اعتبارا أنه على ،ظاهرةهذه ال ة كبير في مكافح
  .)88()حقوق الإنسان ، التسامح بين الشعوب والأديان(

الرامية لوضع تعريف شامل و موحد لهذه الظاهرة قد باءت لكن كل هذه الجهود و
ية بالفشل نتيجة عدة تناقضات في الساحة الدولية، خاصة الاختلاف حول مدى شمول

إذا لم يتم الوصول إلى ، و)89(التعريف لأعمال الكفاح المشروع من أجل تقرير المصير
، لان غير كافية  كل هذه الجهود تبقى  تعريف موحد للإرهاب وبالتالي تجريمه دوليا

حتى يتسنى الاتفاق والتعاون وتجريم الإرهاب مرحلة أساسية في مكافحة هذه الظاهرة، 
بعدما كان فب وجود أرضية مشتركة لطبيعة ومفهوم الإرهاب، في مجال المكافحة يتطل

اليوم  ،يعرف بإرهاب الدولة لشعوبها والإرهاب الدولي للدول كان يلصق بالدول وما
المفهوم ف عليهو ،ما يجعلنا نقول أن الظاهرة اجتماعيةميعرف بأعمال العنف ضد الدول 

ما يزيد صعوبة تعريف و عنية به،والتعريف يتغير حسب تغير المجتمعات والمنظمات الم
الإرهاب تنوع نظرة المجتمع الدولي للظاهرة والنتيجة عدم القدرة على إدماجه في نظام 

إلا أن هذه الصعوبات لم تمنع المجتمع الدولي متمثلا في الأمم المتحدة من  .قانوني موحد
  .دور فعال في مكافحة الإرهابأداء 

ألزمت المجتمع الدولي ودول ومنتشرة منذ الأزل علما أن الإرهاب ظاهرة عابرة لل
نذكر على سبيل المثال اغتيال الارشيديك وجل القضاء على هذه الظاهرة، العمل من أعلى 

(l’assassinat de l’archiduc François –Ferdinand d’Autriche)  افرو نسو 
تيال ضد الملك حادثة الاغو،  1914هم في قيام حرب سنة االذي سمن النمسا فردناند 

                                                
88 -Rapport de groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les 
changements,2 décembre  2004 ,A /59/565 .     

، مذكرة لنيل درجة "بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"فريحة بوعلام، مكافحة الإرهاب الدولي  - 89
 10،ص2010الماجستير في القانون ،فرع القانون الأمني و السلم والديمقراطية،كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
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التي أدت إلي ظهور أول  1934بفرنسا سنة  افي مدينة مارسلي (Alexandre)اليكسوندر
قضية اغتيال إضافة يمكن ، و)90(1937تجسيد قانوني تعاقدي في مجال مكافحة الإرهاب سنة

ما أدى بمحكمة العدل الدولية إلى م 1948المبعوث الخاص للأمم المتحدة لفلسطين سنة 
    .رها الشهير في هذا الموضوعإصدار قرا

قد عرفت وأول هيئة مكلفة بمكافحة الإرهاب، العامة للأمم المتحدة  ةتعتبر الجمعيو
للأمم المتحدة عبر  اسريع االساحة الدولية العديد من الأعمال الإرهابية مما استدعى تحرك

سلم و الأمن جل إيجاد حل لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد التها المختلفة من أاهيئ
ات الدولية التي تعنى بموضوع القرارات والاتفاق ، وذلك عبر إصدار العديد منينالدولي

الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن  1963الإرهاب، منها اتفاقية 
  ).اتفاقية طوكيو( الطائرات 

  الفـرع الثاني

  بلبنان الخاصة للمحكمة لأساسيا النظامفي  الإرهابية الجريمة تعريف إشكالية

 ،قتل جريمة هي بلبنان الخاصة المحكمة هافي تنظر سوف التي الأساسية الجريمةإن 
 مع إرهابي، عمل بأنها الأمن مجلس قرارات في وصفت سياسية، بدوافع أنّها الأرجحو

 معينة ةلعقوب أو الإرهاب، لجريمة دوليا عليه متفق تعريف  اليوم إلى يتحقق لم أنّه العلم
 الدول تدعو الإرهاب، بمكافحة المتعلّقة الأمن، مجلس قرارات جميع بل الإرهابي، للعمل

 لها وتصف خطيرة جرائم ،الإرهاب جرائم تعتبر داخلية تشريعات لتبنّي الأعضاء
  .الملائمة العقوبات

                                                
90 - BASSIOUNI(C.M) International terrorism: Multilateral convention (1937-2001), new 
York, Transnational Publishers,2001. 
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وزير العدل القطري السابق في الجلسة الخامسة  )لنعيميانجيب ( الأستاذ أكد و
 الأساسيالمادة الثانية من النظام  أن ،02/02/2011ة يوم عقدنالعربي الم تدى القانونلمن

المتمثل في  القانون واجب التطبيق وهو القانون اللبناني إلىللمحكمة الخاصة بلبنان تشير 
والجرائم  الإرهابية الأعمال قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالملاحقة والمعاقبة على

 ،والتجمعات غير المشروعةوسلامتهم الشخصية، الأشخاصتي ترتكب ضد حياة والجنح ال
بما في ذلك القواعد المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة عن الجرائم والجنح  الإبلاغوعدم 

اللبناني  تطبيق قانون العقوبات الأساسيوحصر النظام  .لارتكابهاوالمشاركة فيها والتأمر 
يبينه فيما  الإرهابوبهذا تنحصر جريمة  ،انون الجنائي الدوليتطبيق القإلى يمتد  ولم

الجرائم الداخلة ضمن  نعكما يتحمل الشخص المسؤولية الفردية  المشرع اللبناني،
 2 الجريمة المنصوص عليها في المادةهذا الفرد ضالعا في  كان إذا ،اختصاص المحكمة 

   .)91(أو توجيه الآخرين لارتكابها ظيمهاتنو أالمساهمة فيها كشريك  الأساسي أومن النظام 

 تشكّل أن يمكن الإرهاب بجريمة تتعلق دولية لمحاكم قضائية قرارات هناك توليس
 فرنسا في وطنية، لمحاكم قضائية قرارات هناك بل. بلبنان الخاصة للمحكمةمرجعا 
 الدولي، القانون بموجب جريمة الإرهاب تعتبر لا التحديد، وجه على المتحدة والولايات

  .حصراً اللبناني الجنائي القانون إلى اللجوء من بد لا كان لذلك

 محكمةال على الحريري الرئيس اغتيال عملية إحالة بالإمكان يكن لم ذلك عن فضلاًو
 تعطي المحكمة نظام من 12 فالمادة فيها، عضواً ليس لبنان لأن ليس الدولية، ةيئالجنا

                                                
تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجلسة الخامسة،  نجيب ألنعيمي، - 91

  ية لنشر الثقافة في العالم العربي،  منتدى القانون العربي، الهيئة العلم
  .02/02/2011ان بتاريخ خلال الجلسة الخامسة للمؤتمر الدولي حول المحكمة الخاصة بلبن-"
 /1http://legalaraforum.com/ar/node:  على الموقع  

http://legalaraforum.com/ar/node
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 نلك. المحكمة بصلاحية العضو غير الدولة قبلت ذاإ ،92الصلاحية الدولية للمحكمة
 الدائمة الدولية الجزاء محكمة على الحريري الرئيس اغتيال مسألة إحالة في الصعوبة
 بين لها وجود لا الإرهاب، جريمة أي فيها، تنظر سوف التي الجريمةكون  في تكمن

 بالتفصيل شرحها جرى والتي الدولية الجنايات محكمة اختصاص في تدخل التي الجرائم
  .93)5( المادة روما نظام في

 من تقام التي الأولى الدولية المحكمة أنّها ، بلبنان الخاصة المحكمة مميزات منو
 يسبق فلم مشهورة، رسمية شخصية اغتيال جريمة عن مسؤولين لمحاكمة الأمن مجلس
  . الجريمة هذه مثل عن مسؤولين لمحاكمة تحرك أن الدولي للمجتمع

 هذه مثل اعتبر ،واسعة في التكيف سلطة من له بما الأمن مجلس تصورنا إذاو
 مجلس قرار على يضفي الذي الوحيد الأمر وهو ،يندوليال للسلم تهديداً شكّلت الجريمة
 ،"بوتو بنازير" باكستان وزراء رئيسة فاغتيال ،الميثاق من المستمدة الشرعية صفته الأمن
 لقيه لذيكا الأمن مجلس قبل مشابهاً من اهتماماً يلق لم حريري،ال الرئيس اغتيال تلا الذي
 التي السياسية والظروف الاغتيال طريقة في التشابه أن الرغم ،الحريري الرئيس اغتيال
 لم الإرهابية 2001 سبتمبر أحداث أن علما مختلفة، لمعاملة تبرير أي تعطي لا صاحبته
 غير لعدد تعرض قد نفسه لبنان أن كما لجناة،ا لمحاسبة خاصة محكمة ةأي قيام تستدع
ما يكد عدم  الدولي الأمن مجلس يتدخل لم ذلك مع و التفجيرات و الجرائم من محدود

  ..شابهةالجدية والازدواجية في التعامل مع القضايا المت

  

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 12المادة - 92
 .لمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي ل 5المادة - 93
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  الفرع الثالث
  في تعريف الإرهاب الخاصة بلبنان  دور المحكمة 

 

ومنه لا  من القانون الأساسي، 2لقانون اللبناني حسب المادة إن المحكمة ملزمة بتطبيق ا
ن مصدره، معاهدات دولية ملزمة للبنان يكمهما  يجوز الأخذ بأي تعريف دولي للإرهاب؛

في المحكمة الخاصة بلبنان  لاستئنافأكدت غرفة ا قاعدة عرفية، انطلاقا من هذا، ةأو اي
ان المسائل القانونية التي طرحها صفحة بش 152ضمن قرار تمهيدي يقع في حوالي 

قاضي الإجراءات التمهيدية وأبرزها تفسير القانون الأساسي وتعريف مفهوم الإرهاب 
والجرائم والمسؤولية الجنائية واجتماع الجرائم والادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل 

خاصة أن المحكمة ال إلى في هذا الصدد ستئنافوأشارت غرفة الا .الواحد  مياجرلإا
بلبنان خلافا لباقي المحاكم الدولية تقتصر على تطبيق قواعد القانون الموضوعي اللبناني 
بشان تعريف الجرائم وتضيف أنها ستطبق القانون اللبناني كما تفسره وتطبقه المحاكم 

ما لم يتبين أن هذا التفسير أو التطبيق غير معقول، أو انه يمكن أن يؤدي  وهواللبنانية 
  .مبين ، لا يتوافق مع المبادئ والقواعد الملزمة للبنان إلى ظلم

أكدت غرفة الاستئناف، أن المحكمة ستطبق ف مفهوم الإرهاب،لتحديد أما بالنسبة 
  : القانون اللبناني فيما يتعلق بجريمة الإرهاب، القائمة على الأركان التالية

ب الأحكام الأخرى سواء أكان يشكل جريمة حس فعل مرتكب عن قصد لنشر الذعر، -ا
  .من قانون العقوبات أم لا،الركن المعنوي

استعمال وسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة -ب
  .، الركن المادي )94(والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية

                                                
غرفة الاستئناف للمحكمة الخاصة بلبنان فيما يخص مفهوم الإرهاب لا يتطابق  لاحظ أن هذا التعريف الذي قدمتهي - 94

  :،انظر 1943من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة  314مع  المادة 
Affaire n :stl -11-01 /I .  DEVANT LA CHAMBRE D’appel  . p35 en date du 16 février 2011  
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ي لمفهوم الإرهاب إلا أنها علقت في رغم أن المحكمة أخذت بتعريف القانون اللبنان
من خلال دراسة مفهوم الوسائل المعتمدة في تنفيذ  ،)ب( تحليلها على الركن الثاني

وجاء في تعليقها أن المحاكم اللبنانية تعتمد بصفة عامة مقاربة ضيقة فيما يخص  ،الإرهاب
ا ما ، فالقانون الوسائل المستعملة والتي من شأنها أن ترتب خطرب المتعلق) ب( الركن

اللبناني يعد تلك الوسائل بوضوح وذلك بحصر جرائم الإرهاب في تلك الجرائم المرتكبة  
واعتبرت المحاكم اللبنانية  ،)95(اللبناني في قانون العقوباتالمنصوص عليها بالوسائل 

بمعنى أنه  التي من شأنها أن تحدث خطرا عاما، ىتفسير الوسائل الإرهابية يقتصر عل
وبالتالي التفسير لا يشمل إلا الوسائل المحصورة  ن أن تسبب خطرا على عموم الناس،يمك

، والتي لا تشمل  1943من قانون العقوبات اللبناني الذي يعود إلى العام  314في المادة 
لكن على سبيل القياس والاجتهاد   ،"الاعتداءات المرتكبة بالرشاشات على سبيل المثال

الوسائل  إلى افة بعض الوسائل التي يمكن أن تشكل خطرا عامايمكن إضلا القضائي 
كما يمكن الاستناد إلى  من قانون العقوبات اللبناني، 314جاءت بها المادة الأدوات التي و

من شأنها أن تسبب أحكام المحاكم اللبنانية فيما يخص تفسير الوسائل المستعملة والتي  
وحتى  السكين به الآلي و الآلي ،المسدس،والرشاش ش ،خطرا عاما فتشمل البندقية
هذا التفسير المجلس العدلي اللبناني في قضية اغتيال الشيخ  الرسائل الملغومة، وقد طبق

  .نزار الحلبي 
الأعمال الإرهابية في نظر أغلبية القوانين ضمن  هذه الجريمة فيصنترغم و

نزار الحلبي قد اغتيل برشاشات مع العلم أن الضحية الشيخ والوطنية والمعاهدات الدولية، 

                                                                                                                                                   
 

جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر  يعني بالأعمال الإرهابية.(اللبناني تمن قانون العقوبا314المادة - 95
وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو المكروبية التي 

نقلا عن الدكتور عبد الفتاح مصطفى الصيفي،قانون العقوبات اللبناني،جرائم الاعتداء ).ا أن تحدث خطرا عامامن شأنه
 29ص.1972على امن الدولة وعلى الأموال،دار النهضة العربية للطباعة النشر،بيروت،
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وكان الضحية زعيم  ضح النهار،رجال مقنعين وفي و ييدأعلى  كلاشينكوفمن نوع 
جماعة الأحباش التي اعتبرها القاتلون وهم مسلمون وهابيون خارجة عن أصول الدين 

ت لان الوسائل والأدوا، اإرهابي لكن المحكمة رأت أن هذه الجريمة لا تعد عملا الإسلامي،
من قانون العقوبات اللبناني، وجاء  314المستعملة فيها غير منصوص عليها في المادة 

جريمة  في...وإذا صح أن ما أقدم عليه المتهمون:"..في قرار المحكمة في هذه القضية
را لما له من مكانة دينية و ي من شأنه أن يسبب حالة الذعر، نظقتل الشيخ نزار الحلب
لجريمة في وضح النهار، وفي شارع مكتظ بالسكان والتجارة اجتماعية و لارتكاب ا

 314والمارة، إلا أن هذه الجريمة لم ترتكب بأي من الوسائل المحددة في المادة 
  .") 96( )من قانون العقوبات اللبناني(المذكورة
ي شمعون وزوجته و أولاده، إذ كيفت ا يمكن ذكر قضية مقتل المهندس دانكم

يمة عادية وليست عملا إرهابيا لان الوسائل المستعملة في الجريمة المحكمة القضية بجر
، وخلصت إلى أن قانون )97(ليست من الوسائل المحددة في المادة المذكورة أعلاه 

العقوبات اللبناني نفسه لجأ لتعداد وسائل الجريمة على سبيل المثال لا الحصر، وبالنظر 
ن تفسر قانون العقوبات اللبناني تفسيرا أوسع إلى هذه التفسيرات سمحت المحكمة لنفسها أ

حتى يشمل بعض الوسائل الأخرى التي يمكن أن تستعمل في ارتكاب الجريمة،مستعينة 
لزمة للبنان، من في ذلك بالقانون الدولي القائم على المعاهدات الدولية  و الأعراف الم

بية لمكافحة الإرهاب لسنة الاتفاقية العروالاستعانة بها،  تات التي تمضمن هذه الاتفاق
والتي  التي يعتبر لبنان طرفا فيها،و ،8/04/1999التي دخلت حيز التنفيذ في  )98(1998

                                                
.نزار الحلبي في قضية  اغتيال الشيخ  1975جوان  23القرار الصادر عن المجلس العدلي اللبناني في -  96  

في قضية إغتيال  المهندس داني  1995 / 5تحت رقم  1995جوان  24قرار المجلس العدلي اللبناني  الصادر في  -97
  .شمعون وزوجته و أولاده

 ،الجهود العربية لمكافحة جريمة الإرهاب،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع،ظماغسان صبري ك 98
 .225-197ص ص ،2011،نعما
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لا تحدد الوسائل المستعملة في الأعمال الإرهابية على سبيل الحصر كما هو الحال في 
  قانون العقوبات اللبناني،

تنازع بين  إمكانية وجود جة قانونية ألا وهيإلى نتي كما خلصت غرفة الاستئناف
انه سيطبق النظام القانوني إلى القانون اللبناني والقانون الدولي، وأشارت في هذا الصدد 

الذي يتبين انه يحفظ حقوق المتهمين أكثر من غيره عندما يوجد تنازع بين هذين 
  .القانونين

لبناني ينطبق أن القانون ال رأت غرفة الاستئناف ائم والمسؤولية ،فيما يخص الجرو 
ن فيما يتعلق في النظام الأساسي للمحكمة إشارتا تعلى جريمة القتل والمؤامرة ، إذ ورد

منه ركزت على تطبيق القانون اللبناني، أما المادة  2فالمادة  المسؤولية الجنائية ، بأشكال
 فتطرقت إلى أشكال المسؤولية حسب القانون الجنائي ،من القانون الأساسي للمحكمة 3

  .الدولي

نجده قد حصر المسؤولية الجنائية في فأما النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 
نطاق المسؤولية الفردية ،لان إرهاب الأفراد يوجه ضد الدولة أو الشخصيات المدنية 
والوطنية المرتبطة بمناصب الدولة أو مناصب سابقة بالدولة ،ومنه المقصود بالإرهاب 

 ل الذي يدخل في نطاق الإرهاب الذيسي للمحكمة هو ذلك العمحسب النظام الأسا
من )1(المادة تمارسه الجماعات ذات الأهداف المحدودة داخل دولة ولا تتجاوز حدودها 

كما هو الحال في لبنان ،ويمكن تسميته بالإرهاب الوطني،لان  ،ةللمحكم الأساسيالنظام 
تأثر بالعامل السياسي ،لذا لم وكثيرا ما يالتعريف الدولي للإرهاب غير مستقر وغير محدد 

  .)99(لمحكمة ، واختير تطبيق القانون اللبناني كإرهاب دولي في النظام السياسي ل ر إليهيش
                                                

:                                                                                                           حسين عبد الحميد جمعة ،عميد كلية الحقوق سابقا بالبحرين، منتدى القانون العربي، مقال منشور عبر الموقع -99
                                                                                         http://legalarabforom.com/ar node/126
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أما في موضوع اجتماع الجرائم والادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل الواحد، 
لسلوك الواحد مثل لعلى ما إذا كان من الممكن  ركزت غرفة الاستئناف في هذه المسالة، ف
  ؟)القتل والإرهاب مثلا(إلى اتهامه بتهم مختلفة  يؤديأن  الذي يسلكه فرد ما" زرع قنبلة "

ز اجتماع الجرائم أن القانون اللبناني يجي وبهذا الصدد أوردت غرفة الاستئناف
اطلاع المتهمين على التهم على المدعي العام بضرورة الحرص وذكرت . المعنوية

ليهم، ولن يسمح بالادعاء بأكثر من وصف جرمي للفعل الواحد ،إلا عندما الموجهة إ
  . تختلف الجرائم المنسوبة إلى المتهمين اختلافا حقيقيا بحكم طبيعتها

خلال الجلسة الخامسة -"السودان"كمة العليا في الخرطوم كما أشار رئيس المح
الجريمة الإرهابية في  إلى عناصر ،)100(للمؤتمر الدولي حول المحكمة الخاصة بلبنان

الركن المادي : يشترط لوقوع الجريمة الإرهابية ثلاثة أركان" القانون اللبناني وذلك بقوله 
الركن المادي هو السلوك الإجرامي غير و. والمعنوي والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة

فيقصد  ،ة الإجراميةأما النتيج. المشروع ووسائله كالأدوات المتفجرة أو السامة والوبائية
في الضرر الجسيم وإثارة الرعب  ةبها الآثار المترتبة على السلوك الإجرامي والمتمثل

  ".وتهديد الأمن و الاستقرار
ات الدولية بجرائم الإرهاب، وذلك بعد تنامي هذه التشريعات الوطنية والاتفاقاهتمت و

  .)101(الظاهرة، ونصت على وجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم
  
  

                                                
سة الخامسة للمؤتمر الدولي خلال الجل-"السودان"رئيس المحكمة العليا في الخرطوم  - تاج السر محمد حامد فضل  -100

  حول المحكمة الخاصة بلبنان
http://legalarabforom.com/ar node/126         

تعريف جريمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجلسة الخامسة، منتدى : راجع -101
  : ، على الموقع4و،  3القانون العربي، الهيئة العلمية لنشر الثقافة في العالم العربي، ص 

http://legalarabforum.com/ar/node/    

http://legalarabforom.com/ar
http://legalarabforum.com/ar/node/
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  الفصل الثاني
 واختصاصاتها الخاصة بلبنان طبيعة المحكمة

 

نتيجة للدروس التي تم استخلاصها من التجارب السابقة سيما المحكمة الجنائية الدولية 
منها والسلبية، برز إلى الوجود نوع ونموذج جديد للعدالة  ةليوغوسلافيا سابقا ، الايجابي

ك للأمم المتحدة التي تعمل تحت الإشراف المشتر المختلطةالمحاكم في تمثل يالدولية 
هذه الطريقة محاولة للمزج بين فوائد إشراك الدولة المعنية في  تعتبرو والدولة المعنية،

تحقيق العدالة والاستفادة من الخبرة الدولية عن طريق المشاركة الدولية و الاستفادة من 
  .و الأمن والموظفين درالموا

كما أن  .مثل هذه المحاكم المختلطة في كل من سيراليون وتيمور الشرقية و وجدت
لما فيها من  الأخرى،حاكم الدولية مإمكانية إقامة مثل هذه المحاكم المختلطة اكبر من ال

المحكمة الخاصة بسيراليون تمثل خمس الميزانية السنوية  ةميزانيفعلى سبيل المثال ففوائد 
أنها بكما تمتاز المحاكم المختلطة بصفة عامة  .ة الدولية ليوغوسلافيا سابقاللمحكمة الجنائي

 .يمنع ذلك دولة المعنية إن لم يكن هناك سببتقام على ارض ال

إلا أن خصوصية المحكمة   ،تعتبر المحكمة الخاصة بلبنان من المحاكم الدولية المختلطة و
دولية و اعتمادها أو دخولها حيز التنفيذ ها بموجب اتفاقية تمثل في إنشائالخاصة بلبنان ت

الخاصة  بموجب قرار انفرادي من مجلس الأمن ،ومنه ندرس الطبيعة المختلطة للمحكمة
  .المبحث الثانيفي  هاتنظيم و ،المبحث الأولفي  بلبنان
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  المبحث الأول
 الخاصة بلبنان الطبيعة المختلطة للمحكمة

  

و تتألف من قضاة دوليين  لا جديدا للعدالة الدولية،تعد المحاكم الجنائية المختلطة شك
يمكن أن يسند لمثل هذه ووقضاة وطنيين كما هو الحال في المحكمة الخاصة بلبنان، 

  .القانون الدولي بمبادئوالاستعانة المحاكم تطبيق القانون الوطني 
لة م المتحدة والدوالأصل أن المحاكم الجنائية المختلطة تنشا بموجب اتفاقية دولية بين الأمو

 مثل هذه المحاكم بموجب قرار انفرادي من مجلس الأمن إلا انه يمكن أن تنشأ. المعنية
يراليون و المحكمة الخاصة بلبنان، وللإحاطة بهذا محكمة س هامن أبرزو. الدولي

والغاية من  المطلب الأولتناول ظهور فكرة المحاكم الجنائية المختلطة في الموضوع سن
  .المطلب الثانيفي  إنشائها

  
  

  المطلب الأول
  ظهور فكرة المحاكم الجنائية الدولية المختلطة

  

المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية لا يعقل أن تحصل مجددا،  أن الجرائم اعتقد الكثير
وفي القرن الحالي ارتكبت جرائم  تسعينات القرن الماضي ففي الحقيقة غير ذلك، لكن

على اختلاف أنواعها والمنتهكة لجرائم و نتيجة لهذه ا ،نحاء العالم خطيرة في مختلف أ
 كمبوديا، سيراليون، البوسنة والهرسكفي مثل ما حصل لقواعد القانون الدولي الإنساني 

ثلا في مجلس مبالمجتمع الدولي مالخ، أدى ...ةرواندا وتيمور الشرقي ويوغوسلافيا سابقا و
مرت هذه أجهزة القضاء الجنائي الدولي، و العديد من نشاءلإالأمن الدولي إلى العمل 

 بقرار انفرادي ،التجارب بعدة مراحل ابتداء من فكرة إنشاء محاكم جنائية دولية مؤقتة
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 اومحكمة رواند  وتصنف كهيئة من هيئات الأمم المتحدة مثل محكمة يوغوسلافيا سابقا
  .)وليونقضاة وطنيون وقضاة د(وتطورت الفكرة إلى محاكم مختلطة

يكن هناك سبب يمنع  لم إذادولة المعنية ال ز هذه المحاكم كونها تقام  على أراضيتمتاو
 أكثريصبح هذا النموذج  أنومن المحتمل  القانونية الوطنية الأنظمةمع  ىوتتماش ذلك

مشكلة عدم تواجه  قد أخرىالوطنية ومن جهة  لأنظمةلالحل المفضل لأنها انتشارا 
 ،لبنانب والمحكمة الخاصةسيراليون  محكمةومنها  ،)1( الأخرىالدول التعاون من طرف 

في التي تخضع لإجراءات خاصة في تأسيسها، لذا سندرس المحاكم الجنائية المختلطة 
   .في الفرع الثاني هاإجراءات تأسيسالفرع الأول و 

  
 الفرع الأول 

  المختلطة الدولية المحاكم الجنائيةمميزات 
القرن عدة تطورات عبر المراحل التي مر بها منذ  إلىائي الدولي القضاء الجن خضع

الأمن والسلم و  ،المحاكم الدولية إنشاءلة مبرر ادالع كونوانطلاقا من فكرة  الماضي،
 ،ونتيجة للحروب وما تسببه من جرائم ودمار ،الأمنمبرر وجود مجلس هما  الدوليين

منه المتعلقة  الأولى، سيما المادة المتحدة لأمماميثاق  أحكامتفعيل  إلىكانت الحاجة ملحة و
 بداية بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، ،ينالدولي والأمنالسلم  ظبحف
يتم ف ،ينالدولي الأمن المرجوة وهي تحقيق السلم و نتيجةال إلىلة عدم الوصول افي ح أما

بها  و الأمنطرف مجلس ف القضية من يكيمن الميثاق في ت 39المادة  إلى أحكاماللجوء 
 بع،يتعلق بالفصل السا وخاصة ما ،المنصوص عليها في الميثاق الإجراءاتيستطيع اتخاذ 

المحاكم الدولية بقرار انفرادي وتحت الفصل  إنشاءالدولي  الأمنهكذا يمكن لمجلس و

                                                
                                                                                                                             :متوفر على الموقع  .30/11/2006،“لبنانملاحظات عن نظام المحكمة المختلطة الخاصة ب“ خليل حسين، - 1

online-east-www.middle                                                              .               
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  ،)2(روانداكمة محمحكمة يوغوسلافيا سابقا و إنشاءقد جربت هذه الطريقة في و ،السابع
منها  ةالايجابي العديد من الخبرات والملاحظاتالمجتمع الدولي  أكسبتارب لتجهذه او

نماذج  ة ودجدي ةقيالبحث عن طر إلى الدولي الأمنالسبب الذي دفع مجلس  وهو ،والسلبية
 المكتسبات الايجابية من النماذج في الاعتبار الأخذللمحاكم الجنائية الدولية مع  ةجديد

الجنائية يسمى بالمحاكم  برز إلى الوجود نوع جديد من المحاكم الدولية، بالنتيجةو السابقة،
والتي غالبا ما تعمل  ون والمحكمة الخاصة بلبنانيمثل محكمة سيرال المختلطةالدولية 

طلق عليها تسمية المحاكم كما ت ،الدولة المعنيةوتحت إشراف مشترك بين الأمم المتحدة 
  .)3(خاصة أو المؤقتة ذات الغرض المحدودالدولية ال
المختلطة من اجل إيجاد طريقة أفضل يمكن  الجنائية الدولية أنشئت هذه المحاكمو

لأنها تجمع بين الصفة الدولية للمحكمة و الصفة الوطنية لأنها  ،تقبلها من طرف الكثير
ساعدة القضاء في تشكيلها مجموعة من القضاة الوطنيين، كما تساهم في تكوين ومتضم 

خبرة المتوفرة لدى الفريق الوطني نتيجة للاحتكاك مع القضاة الدوليين والاستفادة من ال
الحقيقة  إلىو الوطنية بهدف الوصول لقوانين الدولية وهي بطبيعتها ملائمة لالأخير،

فة تحدد فيه كاو المتحدة والدولة المعنية، الأممباتفاق خاص بين  وكثيرا ما تنشأوالعدالة، 
وقواعد الإجراءات والإثبات لها والقانون واجب التطبيق يتشكو المتعلقة بالمحكمة،الأمور 
الجرائم المختلطة في كمبودية الخاصة بمحاكمة الجناية الدولية ومنها المحكمة  ،والتنفيذ

 بشأنهاوالتي صدر  1979 إلى 1975من  الأهليةالحرب  بانإالخمير الحمر  إلىالمنسوبة 
تفاق المبرم يتضمن الموافقة على الا 13/05/2003:المتحدة بتاريخ الأمممن قرار 

                                                
داود خير االله ،المحاكم الجنائية الدولية وتجاوزات مجلس الأمن الدولي،اللجنة العربية لحقوق الإنسان،  - 2

 htt://www.achr.nu/art647/htm        :الموقع الالكتروني 3.1ص ص .09/05/2009
بالمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة،رسالة ماجستير   المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة عبد العزيز عبكل البخيت،- 3

 .25،ص 2004في القانون،كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان،

http://www.achr.nu/art647/htm
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ما يتعلق بها من ،الذي يبين شكل المحكمة والمتحدة والحكومة الكمبودية الأمموالموقع بين 
  .4إجراءات
  
  المختلطةالجنائية الدولية ليون على طريقة المحاكم أنشئت محكمة سيراكما  

طبقا  2002جانفي  16السيراليونية و الأمم المتحدة بتاريخ بين الحكومة  اتفاقبموجب 
كما تضم بين قضاتها قضاة  ومقرها البلد المعني، )5()2000(1315رقم الامميللقرار 
النظام  من ) 12و11(المادتين حسب ن وقضاة دوليي د المعني بالمحكمةلي من البوطنيين أ
وطنيين من طرف حكومة سيراليون ويتم تعيين القضاة ال ،لمحكمة سيراليون الأساسي

المتحدة  للأممالعام  الأمينمن طرف  نالقضاة الوطنيي فيها يعينالتي خلافا لمحكمة لبنان 
فهو عبارة عن القانون  ،واجب التطبيق ن، أما القانو)6(ضمن لائحة يقدمها لبنان من

ة يوغوسلافيا سابقا قل من محكمأفهي  ،ميزانيتها الوطني بالإضافة إلى القانون الدولي، أما
 نأقيم هذا النوع من المحاكم المختلطة في تيمور الشرقية، كما يمكو بحوالي خمس مرات،

على  أن توفر هذه المحاكم المختلطة مناصب شغل للبلدان المعنية لأنها عادة ما تقام
مما يقلل من تعارضها مع المحاكم الوطنية من الناحية  أرضها وتطبق قانونها الوطني

  .قانونيةال
فيمكن قبولها لأنها تحافظ على سيادة البلد المعني خاصة  ،أما من الناحية السياسية 

لم تكن نشأتها عن طريق قرار وإذا كانت نتيجة لاتفاقية بين البلد المعني والأمم المتحدة 
ما يمكن أن يواجه مثل هذه المحاكم من صعوبات وانفرادي من مجلس الأمن الدولي، 

خاصة إذا أنشئت عن  ،المحاكموالدولة المعنية مع إمكانية عدم تعاون الدول  في تمثلفي
                                                

 :،الموقع الالكتروني 25/03/2006خليل حسين،سوابق المحاكم المختلطة ومتطلبات جريمة اغتيال الحريري،بتاريخ  -4
online-east-www.middle 

5  -  Emanuel Decaux, Droit international Public,6eme édition, Dalloz, Paris, 2008,p241. 
  : الإلكتروني الموقع.31/05/2007بتاريخ .نموذج سيراليون:محمد طي،بين محكمة لبنان والمحاكم الدولية الأخرى - 6

       :www.arabiclawyer.com http  

http://www.arabiclawyer.com
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طريق اتفاقية وليس عن طريق قرار من مجلس الأمن الدولي وتحت الفصل السابع من 
من وجود المحاكم الدولية هو تحقيق العدالة  يالهدف الأساس ىيبقو. )7(ميثاق الأمم المتحدة

محكمة  المختلطة للخمير الالإشارة إلى  نكم، كما تبللاعقاالدولية، والقضاء على مفهوم ا
لاتفاقية دولية بين الحكومة الكمبودية والأمم المتحدة في شكل  اصدرت طبق يالحمر والت

وتشكلت  ،2003وماي 13يتضمن الموافقة على الاتفاقية بتاريخ  ،قرار من الأمم المتحدة
كمبوديين و قاضيين دوليين في المحكمة قضاة  ةهذه المحكمة طبقا للاتفاقية من ثلاث

 ةو ثلاث نقضاة كمبوديي ةوتتشكل من أربع الأولية ، ومحكمة عليا تنظر في الاستئناف،
تختص هذه المحكمة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بين وقضاة دوليين، 

المحكمة التسمية الرسمية لهذه و المنسوبة إلى الخمير الحمر، 1979و 1975 يعام
لان  ،عكس ما هو عليه الحال في لبنانو ،في المحاكم الكمبودية ة الغرف الاستثنائي:هي

 ادستوري إشكالاما يطرح  وهذا المحكمة الخاصة مستقلة عن السلطة القضائية اللبنانية،
 ي فقط،من الدستور اللبناني الذي يعطي الصلاحية للقضاء اللبنان 20لتعارضها مع المادة 

 ،للمحكمة الأساسيمن النظام  5/2لبنان حسب المادة وفي  ،تلف في تعيين القضاة كما تخ
العام  الأمينمن طرف  همختياريتم ا تقترح لائحة من القضاة الوطنيين حكومة لبنانف
 الأمينيتم تعيينهم من  و فيتم ترشيحهم من جهات دولية ،نالقضاة الدوليو أماهم يعيينو

من قضاة وطنيين  تتألففالمحكمة ي حالة كمبوديا فو م،كذلك المدعي العاو ،العام
الكمبودي بناءا على  الأعلىمن قضاة دوليين يعينهم مجلس القضاء كمبوديين من جهة و

   ،)8(المتحدة للأممالعام  الأميناقتراح 
والتي أنشئت  ،الدولية المختلطةالجنائية  كما تعتبر محكمة سيراليون من المحاكم 

شرت عملها اوب 14/7/2000والمؤرخ في  1315س الأمن الدولي رقم وفقا لقرار مجل

                                                
373و 372، ص2007ل اللبناني،بيروت خليل حسين ،قضايا دولية معاصرة، دار المنه - 7  

  www.arabiclawyer.com:الموقع الالكتروني، 25/05/2008محمد طي،المحكمة الدولية بين لبنان وكمبوديا، -8

http://www.arabiclawyer.com
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النظر هو اختصاصها و ،نتشكلت هذه المحكمة من قضاة دوليين و سيراليونيي ، 2002في
  . 1996في الجرائم التي وقعت عام 

مة تيمور الشرقية المختلطة  التي أنشئت بقرار من كانت محكف ،التجربة الثالثة
من اجل محاسبة المسؤولين عن  ، 25/11/1999بتاريخ  1272رقم  مجلس الأمن الدولي
ت جرو، )9(وتشكلت المحكمة من قضاة دوليين و وطنيين ،1975 سنة الجرائم التي وقعت

  . المحاكمات وفقا لقواعد القانون الدولي
لسوابق اساهمت هذه  و ،التجربة الرابعة بالمحكمة المختلطة الخاصة بلبنانتتعلق و
وعبر اتفاقية  في إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان على أساس المحاكم المختلطة، ير في التفك

لإجراءات العادية المتعلقة بإبرام لأمم المتحدة وحكومة لبنان تخضع لدولية بين ا
فذة، بما في ذلك المصادقة منالمعاهدات الدولية وما يسري عليها من إجراءات حتى تصبح 

  ،)10(ناني حسب الأعراف الدستوريةعليها من مجلس النواب اللب
الصلاحيات في  يالتي تعط)11(من الدستور اللبناني 20كما يجب إيجاد حل للمادة 

ن مجلس النواب للفصل مجال المحاكمات للقضاء اللبناني فقط، وذلك عبر تشريع خاص م
السيد رفيق  ل الة اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيفي مسأ
من القانون الأساسي للمحكمة  1يري والقضايا الأخرى الواردة في المادة الحر

على و مع المعايير الدولية، بعض القوانين اللبنانية حتى تتفق، كما يجب تعديل )12(الخاصة
اطي في جرائم سبيل المثال إلغاء عقوبة الإعدام، والفصل في موضوع مدة الحبس الاحتي

هذا من أجل وعفو والحصانات القضائية، وتوضيح مسالة ال من الدولةالقتل والجرائم ضد أ
تختلف و .مم بين القانون اللبناني والمعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الجرائإيجاد تلاؤ

                                                
9-Arnaud M.Houédjissin,op.cit,p12.(art22§§1et2 Règlement constitutif 2000/15).  

  من الدستور اللبناني ، المتعلقة بإجراءات إبرام المعاهدات الدولية    52المادة  -10
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف دراجتها ضمن نظام ينص عليه ( من الدستور اللبناني  20المادة  -11

) .ةالقانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازم   
ن القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان م 1المادة  - - 12  
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إذ مقرها في لاهاي وليس في لبنان، لعدم  ،المقرفي بلبنان عن سابقتها  ةالمحكمة الخاص
  . في لبنان يمنالأالجانب وجود الظروف الملائمة وخاصة 

وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى هذا الموضوع وإمكانية انعقادها خارج 
أبرمت اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة وهولندا وتم اختيار مدينة لاهاي كمقر و ،لبنان

 .للمحكمة الخاصة بلبنان بدلا من انعقادها في لبنان للظروف سابقة الذكر

 
  الفرع الثاني

  المختلطة الجنائية الدولية راءات تأسيس المحاكمإج
  

الأمم تؤديه الدور الذي و،  ق المنتهجة في إنشاء مثل هذه المحاكمالآمر بالطر يتعلق
ن الأمم تفاق بيإنتيجة عمل منفرد من الأمم المتحدة أو  قد تكونو، في ذلك المتحدة 

ئت المحاكم بقرارات من ممثلين في حالة تيمور الشرقية، أنشو المتحدة والدولة المعنية،
خاصين عن الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات المحلية التي من واجبها إدارة السلطات 

الإقليم وذلك  اخولت الأمم المتحدة بإدارة هذوالقضائية، والتي كانت غائبة تماما في البلد، 
    ..الدولي الأمن بالقرارات الصادرة عن مجلس

ستند وجودها إلى معاهدات تم إبرامها مباشرة فأبوديا وسيراليون، أما ما يتعلق بكم
ينص على التعاون مع المحكمة من طرف  و وبحرية بين الحكومات المعنية والأمم المتحدة

موضوع اختصاص المحكمة ن استخلاص فكرة التعاون من كلكن يم الدول الأخرى،
 والأمن ا عنصر متمم لحفظ السلمهذو العقاب على  جرائم دولية إيقاع يتمثل في يوالذ

  ).13(الدوليين
طبيعة الفعل المنشئ لهذه المحاكم، والذي والاختلاف في إجراءات التأسيس ويكمن 

يتضمن سلسلة من النتائج العملية والقانونية، فالإدارات المؤقتة التي أنشئت من الأمم 
                                                

 383، ص2008سبتمبر  3المحاكم الجنائية المختلطة، مجلة الحقوق الكويتية،العدد  محمد مخادمة ،. -13
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عامة في هذه ها السلطة الفالامتيازات التي تتمتع بلذا المتحدة أوكلت لها مهمات مؤقتة 
المدني والجزائي، وتظهر هذه الخاصية في حالة كل من سيراليون  نيئاالقضالأقاليم تشمل 

ن السلطات الوطنية في هاتين الدولتين لم تكن غائبة، وهذا ما سيتضح من لأوكمبوديا، 
القضاة  ةتشكيلفي وتلتقي  ،خلال الحديث عن تشكيل المحاكم المختلطة في كلتا الدولتين

مقارنة بالقضاة الوطنيين  إذ تتشكل من أغلبية القضاة الدوليين ،مع المحكمة الخاصة بلبنان
كما تشترك المحكمة الخاصة بلبنان مع نظيرتها الخاصة  ،المحكمة لتشكيلةن المنتمي

السامية  المبادئ إلى بالإضافةي القانون الوطني أ ،بسيراليون في القانون واجب التطبيق
إذا كانت المحكمة الخاصة و ،والاختصاصوتختلف معها في الهدف ،ون الدوليللقان

المسؤولين عن  الأشخاصبمتابعة ومحاسبة  الأساسيبسيراليون تختص حسب قانونها 
نجد في  يراليوني،ومخالفة القانون الس الإنسانيالانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي 

ي قانون الداخلي أال بجريمة يعاقب عليها فيختص المقابل المحكمة الخاصة بلبنان ت
 الإرهابهي جريمة  والتيبعد لتصبح من جرائم القانون الدولي  الوطني ولم ترق

  .)14(الفرد للدول إرهابوبالتدقيق 
 ن مهمة الأمم المتحدة في تيمور الشرقية وكوسوفو أكثر دقة من الناحيةفي حين أ

ن أما من الزاوية القانونية، فيكم ،مع السلطات المحليةات لية، لعدم الحاجة إلى اتفاقمالع
بالنسبة لكوسوفو وتيمور الشرقية، فجميع الأعضاء في الأمم : الاختلاف الأساسي فيما يلي

التعاون مع المحاكم الجنائية  ،لميثاقمدعوة طبقا ل - لكوسوفو وإندونيسيابما فيها –المتحدة 
  .)15(ت مجلس الأمن الدولين سلطاتها مستمدة من قرارالإ، المؤقتة

أي الدول (ن التعاون مع الغير لإأما بالنسبة لسيراليون وكمبوديا فالأمر مختلف، 
لم يتم ) ليست أطرافا في الاتفاق المنشئ لهذه المحاكم التيالأعضاء في الأمم المتحدة و

                                                
14 -Aida Azar, Le Tribunal Spécial Pour Le Liban : Une Expérience Originale ?,In Revue 
Générale De Droit   International Public. Tome 1/11 /2007/4.Paris, PP .650-651. 

  .سابق مرجع مخادمه، علي محمد - 15
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لجرائم النص عليه، لذا يمكننا اعتبار هذه المحاكم المختلطة تهدف لإيقاع العقاب على ا
الدولية، وهذا عنصر متمم لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويمكن لمجلس الأمن أن يطلب 

 .)16(من الدول الأعضاء التعاون لتحقيق ذلك

 تأخذتتكون من قضاة دوليين فقط ولا ف  ،ةالمؤقت من المحاكم الدولية  الأخرالنوع  أما
 التي أنشئت 1993لعام فيا سابقا ومن هذه المحاكم محكمة يوغوسلا القضاء المختلط، أبمبد

المسؤولين عن الانتهاكات  الأشخاصلمحاكمة  ،الدولي الأمنمنفرد من مجلس بقرار 
،كما  1991والتي وقعت في يوغوسلافيا سابقا منذ عام  ،الإنسانيلقانون الدولي ة لالجسيم
من طرف  أنشئتوالتي  ،ؤقتةملهذا الصنف من المحاكم الرواندا ل ةالمحكمة الجنائي تنتمي

التي تعد انتهاكا جسيما للقانون مرتكبي الجرائم  لمحاكمة ،1994الدولي سنة  الأمنمجلس 
 ،1994ديسمبر 31 إلى 1994جانفي 1خلال الفترة الممتدة من  ارواندفي  الإنسانيالدولي 

 ابقالمحكمة يوغوسلافيا س الأساسيمقتبسا من القانون  الأخيرةلهذه  الأساسييعتبر القانون و
في يوغوسلافيا سابقا ، والدولتين كان متشابها كلتاتصنيف الجرائم المرتكبة في  وحتى، )17(

التي تعد تم ارتكاب العديد من الجرائم  1991التي جرت سنة  الأهليةمن خلال الحرب 
كما تعد جرائم ضد  ،الأربعات جنيف ولاتفاق الإنسانيانتهاكا جسيما للقانون الدولي 

الخاص  1993لعام 780ر رقمالدولي يتدخل عبر القرا الأمنما جعل مجلس م ،الإنسانية
واجهت هذه اللجنة عدة مصاعب و ،للتقصي عن الجرائم في هذا البلدبتشكيل لجنة الخبراء 

للقيام بتسوية  الأوروبيةالدولي وبعض الدول  الأمنمجلس تدخل الولايات المتحدة و ،منها
التمويل من طرف  مصاعب إلى بالإضافة  ،ية الدوليةجنائعلى حساب العدالة ال سياسية
انتهت اللجنة من عملها  اعندم.  30/04/1994عملها قبل  إنهاءوشرط  المتحدة، الأمم
 25/05/1993بتاريخ  827 قمرر الدولي القرا الأمنصدر مجلس مت تقريرها أوقد

                                                
16 - BENKIRANE Youssef  , Le Tribunal Spécial Pour Le Liban, Une Juridiction Pénale 
Internationale ?, Revue Averroès-Variation, Septembre 2009,p1   

 .68.67.ص ص ،2006 نائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية ،المحكمة الج منتصر سعيد حمودة ،- 17
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 15لاهاي بتاريخ  عي العام عمله فيالمد ومقرها في لاهاي وبدأالمحكمة  بإنشاءالخاص 
لمدعي اشتركت هذه المحكمة مع المحكمة الجنائية لرواندا في او ،ت عملهاوبدأ1994اوت

اي تختص  ،)18(للمحكمتين كانت واحدة فودائرة الاستئنا) جولدستون ريتشارد(العام وهو
عمل المحكمة في هذا اثر و، ثقيل ءعب وهو اورواندبالجرائم التي وقعت في يوغوسلافيا 

  .از عملهاوانج
   

  المطلب الثاني
  المختلطة الدولية الجنائيةالغاية من إنشاء المحاكم 

  

إن الغاية من إنشاء هذه المحاكم هي معاقبة المسؤولين والقادة الذين ارتكبوا جرائم         
حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وتعزيزا لسيادة القانون واحترام حقوق 

كما يساهم ذلك إعادة إنشاء نظام قضائي سليم ذي مصداقية وقابل للاستمرار،الإنسان، وك
ناصر الدولية وتوفير القضائية الوطنية من خلال الاحتكاك بالع الأنظمةفي تطوير 

سنتطرق إلى أهداف المحاكم لذا   والحماية القانونية الدولية للقضاة، المساعدات المادية
 الخاصة بلبنان الخصائص العامة للمحكمة  ، والفرع الأولفي المختلطة الدولية  الجنائية

  . في الفرع الثاني
 

  الفرع الأول
  المختلطة الدولية أهداف المحاكم الجنائية

  

 بللمحاكم الجنائية الدولية المختلطة عدة أهداف أولها القضاء على مفهوم اللاعقا
ميدان القضاء الجنائي الدولي،  ومساعدة الدول المعنية في الاستفادة من الخبرة الدولية في

                                                
 .71.منتصر سعيد حمودة مرجع سابق، ص - 18



 بيعة المحكمة واختصاصااط                                                          :الفصل الثاني
 

82 
 

الإنسان والمساواة أمام القانون         وتحقيق مفهوم العدالة الدولية وتكريس فكرة حقوق
  .ينكل هذا في إطار الحفاظ على الأمن والسلم الدولييصب  و

فمثلا في كل من تيمور الشرقية وكوسوفو لا توجد محاكم فعالة، وذلك لضعف البنية 
  .نونية التي تشمل القضاة والنصوص القانونيةالتحتية القا

فجرى العمل على تأمين  ،من الألبانالقضاة  ةغالبيف ،ويتجلى ذلك في كوسوفو 
كذلك ونزاهة وحياد القضاء بغية التقليل من التمييز العنصري بين الألبان والصرب، 

دالة والنزاهة إلى تحقيق العوجود قضاة دوليين في محاكم تيمور الشرقية وكوسوفو يهدف 
تأهيل القضاة المحليين ومعاقبة المسؤولين السياسيين والعسكريين، بسبب انتهاكاتهم  و

ة للقانون الدولي الإنساني، ففي كمبوديا تهدف المحكمة المختلطة إلى محاكمة يمالجس
الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم ضد حقوق الإنسان خلال فترة حكم الخمير الحمر 

   .1979و  1975الحرب الأهلية الكمبودية بين الأعوام إبان 
كان هدف قانون إنشاء المحاكم الاستثنائية في محاكم كمبوديا تقديم كبار قادة و

كمبوديا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن الجرائم 
الأعراف الإنسانية الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقوانين و

جانفي  6و  1975افريل  17والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا خلال الفترة بين 
  )19(:فتم إنشاؤها ،، أما المحكمة الخاصة بسيراليون1979

جسيمة النتهاكات الامن أجل محاكمة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن "
ارتكبت في إقليم سيراليون منذ التي  اني وقانون سيراليونللقانون الدولي الإنس

في  من خلال ارتكابهم مثل تلك الجرائم ساهموا ، بمن فيهم القادة الذين 30/11/1996
  .من القانون الاساسي/ 6/1المادة  )20("توطيد عملية السلام وتنفيذها في سيراليون

                                                
19- Lucie Francoise vidal ,Le tribunal spécial pour la sierra léone,l’expérience d’un nouveau 
type de juridiction pénale internationale en période post conflictuelle ,université piere mendes 
France ,institut d’études politiques de Grenoble,2007 /2008.  

  .386ص.سابق مرجع  مخادمه، علي محمد - 20
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راليون للرئيس الليبيري السابق تم توجيه الاتهام في المحكمة الجنائية الخاصة بسيو
، نتيجة لتقديمه الدعم العسكري للجهات التي قامت بالجرائم الفظيعة في )شارل تايلور(

سيراليون، و صدر أمر باعتقاله، وهكذا يؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يهرب من العدالة 
  .نتيجة لجرائم اقترفها حتى ولو كان رئيسا لدولة

الذي بموجبه –) 11/2001(فنجد في النظام القانوني رقم  ،أما في تيمور الشرقية
وضعا تمييزيا أساسيا بين الجرائم العادية والجرائم الجسيمة، فالجرائم  -أنشئت المحكمة

والجرائم ضد الإنسانية والقتل  ،وجرائم الحرب ،الجسيمة هي جرائم الإبادة الجماعية
وتعريف ) 25/10/1999(و ) 1/1/1999(والاغتصاب والتعذيب، التي ارتكبت ما بين 

جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يتوافق مع مجمل المعايير 
كما ورد ذلك في اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية  ،الموجودة في القانون الدولي العرفي

لى ملاحقة المسؤولين والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لا يتم التركيز ع
بين الواقعية ة بتيمور الشرقية، ولكن هناك مزج الكبار في المحكمة الجنائية الدولية الخاص
عتها أخذ بعين الاعتبار الوعود التي قط الدولي السياسية والحذر، فقرار مجلس الأمن

أن نظام  هم بارتكاب الجرائم من مواطنيها في جاكرتا، كماإندونيسيا لمحاكمة المشتبه في
محكمة حقوق الإنسان الإندونيسية يقدم الأسس والمسوغات القانونية لملاحقة المسؤولين 

  .)21(عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني
إضافة لذلك صدر مرسوم جمهوري يقضي بإنشاء محكمة خاصة لحقوق الإنسان في 

م تيمور الشرقية وقائد اكلى ح، وحكمت المحكمة بالسجن ع)23/4/2004(جاكرتا بتاريخ 
و بعشر ) 14/8/2002(الميليشيا الموالية لإندونيسيا مدة ثلاث سنوات للأول بتاريخ 

  .)22(لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية) 27/11/2002(بتاريخ  لثانيل سنوات

                                                
  .68،ص2007دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجرائر، كوسة فوضيل،المحكمة الجنائية الدولية لراوندا، - 21
  .388سابق،  مرجع مخادمه، علي محمد - 22
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فكان نتيجة لعدم قيام المحاكم الوطنية  ،أما إنشاء محاكم جنائية مختلفة في كوسوفو
ة مسؤولين سياسيين وعسكريين لارتكابهم جرائم جسيمة كون المحكمة الجنائية بمحاكم

معاقبة مرتكبي هي صاحبة الاختصاص في  1991بقة عام الدولية بشأن يوغسلافيا السا
كانت إذ الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني على أرض يوغسلافيا السابقة، 

 .)23(كم المختلطةختصاص بين تلك المحكمة والمحاكوسوفو جزءا منها وبهذا يتكامل الا

  الفرع الثاني

  لبنانفي  الدولية الجنائية لمحكمةا خصائص

 القضائية الخصائصو الضمانات من جملة للمحكمة الخاصة بلبنان الأساسي نظامال تضمن
 ،جل إعطائها المصداقية اللازمة، من أومستقلة محايدة المحكمة تكون حتى .المجردة
  .عرفنا الظروف المتوترة التي أحيطت بإنشاء هذه المحكمة إذاخاصة 

  :الضمانات والمعايير القضائية -1

  . العام مدعيها و قضاتها تعيين في وصارمة شفافة آلية -)أ
  . الأساسيمن النظام  8المادة  ولبنانيين دوليين قضاة من المحكمة غرف ليشكت -)ب

 له ويضمنعليهم و المجني عليهم  المدعى حقوق الأساسي النظام يكفل -)ج 
  . 24الأساسيالنظام  من 15،16،17واد ،المالحماية

 إذا وملاحظاتهم، آرائهم وإبداء نظرهم وجهات طرح في المدنية للأطراف الحق -)د
  . ذلك في قضائية ضرورة المحكمة اعتقدت

                                                
  .من النظام الأساسي للمحكمة 8،15،16،17المواد  - 23
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 تنعقد داريةالإ النجاعة و الأمن ولدواعي والمساواة، العدالة بتحقيق تتعلق لأسباب -)ه
  . لبنان خارج المحكمة

  :نذكرف خصائصها أبرز عن أما بالمحكمة، المحيطة الضمانات أهم عن هذا

  :للمحكمةالصبغة الدولية  -2

 الحكومة به تقدمت الذي الإنشاء طلب في ابدء للمحكمة الدولي الطابعتم التأكيد على 
 ،1664/2006 رقمالقرار  إليه شارأ ما هو و المتحدة، للأمم العام الأمين إلى اللبنانية

 مهمةب لمنظمةل عامال مينالأ تكليف و اللبناني الطلب على الأمن مجلس فيه وافق ذيوال
 محكمة إنشاء إلى يرمي اتفاق إلى التوصل بشأن اللبنانية الحكومة مع مفاوضاتال مباشرة
 في الدولية اييرالمع أعلى إلى عملها في المحكمة استناد ننسى أن دون دولي، طابع ذات
تمتاز بخاصية فريدة من  نويلاحظ أن المحكمة الخاصة بلبنا .الجنائي القضاء مجال
لا تعتبر هيئة قضائية من هيئات الأمم المتحدة ولا هيئة قضائية تابعة للدولة  نوعها،
    .، بل هي هيئة مختلطة)25(اللبنانية

  :المحكمة عمل سير -3

 تاريخ في عملها الخاصة المحكمة تبدأ: ليي ما 1757 رقم القرار نص في ورد
 لجنة أعمال في المحرز التقدم مراعاة مع اللبنانية الحكومة مع بالتشاور العام الأمين يحدده
 1757 رقم بالقرار المرفق الاتفاق نص في أصلاً ورد ما وهذا المستقلة، الدولية التحقيق

  ."عمالهالأ الخاصة مةالمحك ومباشرة التنفيذ بدء" المعنونة 19 المادة في

 فيما جمعها تم التي الأدلة المحكمة تتلقى للمحكمة، الأساسي النظام نص في ورد كما
 السلطات بجمعها وقامت المحكمة إنشاء قبل الخاصة المحكمة لنظر خاضعة بقضايا يتصل

                                                
25- AZAR AIDA ,le tribunal spécial pour le Liban :op.cit.p645 
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 مجلس قرار في المحددة لولايتها وفقاً المستقلة الدولية التحقيق لجنة أو لبنان في الوطنية
من  الأدلة هذه قبول المحكمة دوائر وتقرر اللاحقة، والقرارات 1595/2005 رقم الأمن

 أهمية يموتق المحكمة لدوائر ويعود الأدلة، بجمع المتعلقة الدولية بالمعايير عملاًعدمه، 
 دوائر اختصاص من الدولية المحكمة جمعتها التي الأدلة تقويم أن يعني وهذا الأدلة هذه

  .الاتهام قرارات إلى ضمها بالإمكانو ةالمحكم

  المبحث الثاني

  بلبنان الخاصةالجنائية الدولية  المحكمة تنظيم

ة موالاتفاقية المبر إلى القانون الأساسي نيستند في تنظيم وتشكيل المحكمة الخاصة بلبنا
 رة خاصة القرالذات الص الأمنقرارات مجلس وو الأمم المتحدة  بين الحكومة اللبنانية

كل هذه وتساهم ، ثاق الأمم المتحدةالفصل السابع من ميقر تحت أالذي  1957 رقم
وسير  اختصاصاتهاوطبيعتها و  المحكمة ح نشاطيضتو تحديد و جع المذكورة فياالمر

  .المحاكمات فيها

بالإضافة إلى ما يتعلق بالقضاة العاملين فيها سواء أكان عددهم أو طبيعتهم من قضاة 
 اكما يبين نشاطاته نيين، ومناصبهم في الدوائر التابعة لهذه المحكمة،وطأو دوليين 

ي مع الدولة المعنية أ وتمويلها ومدة عملها وكل ما يتعلق بعلاقتها الداخلية والخارجية
بمهامها المنصوص  مايالتي ترتبط معها في الق ،الدولية تو باقي الدول و المنظما ،لبنان

 المحاكمات تشكيل المحكمة وسير إلىأن نتطرق  الذا ارتأين ،عليه في القانون الخاص بها
اختصاصها وعلاقتها بالدول الأخرى والقانون واجب التطبيق ونوضح  ،)المطلب الأول(
  .  )المطلب الثاني(
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  المطلب الأول

  المحاكماتتشكيل المحكمة و سير 

البشرية من  تتشكل المحكمة الخاصة بلبنان من الناحية ،طبقا لطبيعتها المختلطة
مما يجعل القضاء الوطني يستفيد من التجربة القضائية الدولية  قضاة وطنيين و دوليين،

 الأخرىالدولية ويمنحها ميزة عن بعض المحاكم  الصبغة الدولية، المحكمة  يعطي كما
فتتكون من مجموعة من  ،هيكليةمن الناحية ال أمامن قضاة دوليين فقط، تتشكل  الأنه

كيفية سير المحاكمات، يحدد الذي  للمحكمة، الأساسيانون مهامها الق دديح الدوائر
ثم سير المحاكمات  ،)الأولالفرع (المحكمة تشكيل  إلىولدراسة هذه النقطة سنتطرق 

   ).ثانيال رعفال(

  الفرع الاول

  تشكيل المحكمة       

نها نظم قانو لأجلها، أسستلكي يتسنى لهذه المحكمة القيام بالمهمة التي 
ذكر  إلى، سنتطرق في البداية من الناحية الهيكلية والبشرية اتشكيلته الأساسي

  :هيئاتها وهي كالأتي

  : ثلاث على هي و: رالدوائ -1

    .واحد دولي بقاض  التمهيدية الدائرة-)ا

  . دوليان اثنان و لبناني أحدهم ،قضاة بثلاثة الابتدائية الدائرة-)ب

  . دوليون الآخرون الثلاثة و لبنانيون منهم اثنان قضاة، بخمسة الاستئناف  دائرة-)ج
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 أي محل الحلول امله يمكن دولي، الآخر و لبناني أحدهما مناوبان  قاضيان-)د
 .غيابهفي حالة  قاض

 بناء الخاصة المحكمة رئيس من بأمر وهذا الجلسات، حضور مواصلة همابوسع    
  . )26(العدالة ضياتلمقت ،الابتدائية الدائرة رئيس من  طلب على

ًـا الابتدائية الدائرة و الاستئناف دائرة قضاة من كل ينتخبو  الجلسات لرئاسة قاضي
 الاستئناف دائرة رئيس يكون و فيها، انتخب التي الدائرة في الإجراءات سير تنظيم يتولى
  .الخاصة المحكمة رئيس نفسه هو

 سرعة و ليةفعا يضمن حتى ة،يضرور مسألة اتهامي قاض وجود يعتبرو
 أوامر إصدار بإمكانه و الاتهامية، القرارات يؤكد و القاضي هذا يتفحصو الإجراءات،
 و التحقيقات لمتابعة ضرورية تكون أخرى قضائية أوامر أية وأ الحبس أو بالتوقيف
  .المحاكمات تحضير

  : مكتب الدفاع -2

 مهمته لاستقلالية،با تتمتع هيئة هو و للدفاع، مكتب المحكمة مقر مستوى على يوجد
 ولمستحقي الدفاع لمحامي المساعدة و الدعم تقديم الدفاع، حقوق حماية على السهر

 الأشخاص كافة و الدفاع، بحق تعلقي فيما النصائح من قائمة تضع كما القانونية المساعدة
 عم بالتشاور العام الأمين طرف من الدفاع مكتب يعين القضائية، المساعدة لهم تثبت الذين
  .)27(الخاصة المحكمة رئيس

  

  

                                                
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 8المادة - 26  
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 13المادة - 27  
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  :المحكمة قلم -3

 طرف من المسجل يعين الموظفين، من كاف عدد و مسجل من المحكمة قلم يتشكل
 يحددها إضافية لمدة تعيينه إعادة ويجوز سنوات، ثلاث لمدة المتحدة للأمم العام الأمين
 الحسن السير و إدارة على يسهر أممي موظف وهو. الحكومة مع بالتشاور العام الأمين
  .)28( هارئيس إشراف تحت المحكمة مصالح لمختلف

  :العام المدعي و القضاة تعيين -4

 الأخلاقية، المعايير بأعلى وجوبا المحكمة قضاة يتمتع الأساسي، لنظامعملا با
 قضاة يكون القضائي، العمل في الكبيرة خبرتهم عن فضلا ونزاهتهم، بحيادهم يعرفون
   إجمالا عددهم يتجاوز لا أن على دولي، الآخر البعض و لبناني ممنه البعض المحكمة

 افتتاح حالة في للزيادة مرشح العدد هذا أن بالاعتبار الأخذ مع قاضيا،) 11( عشر حدا
  .)29(.لبناني أحدهم قضاة، ثلاثة من تتشكلو ثانية ابتدائية دائرة

 لبك المحكمة في عددهم و نييناللبنا القضاة اختياريا المتحدة للأمم العام الأمين يعين
 استشارة بعد اللبنانية الحكومة تقدمها عضوا 12 من قائمة على بناء قضاة، 05 غرفها
  .)30(.اللبناني للقضاء الأعلى المجلس

 للأمم العام الأمين فيعينهم قاضيا، 12 المحكمة في وعددهم الدوليون القضاة أما
 يرشحهم أو المتحدة، الأمم منظمة أعضاء لالدو ترشحهم الذين القضاة ضمن من المتحدة

  .)31(". الاختصاص يذو أشخاص"

  .للتجديد قابلة سنوات ثلاث لمدة القضاة ويعين
                                                

لنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن ا 12المادة - 28  
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 9المادة - 29  
من الاتفاقية المنشئة للمحكمة الخاصة بلبنان -ا-2/5المادة - 30  
من الاتفاقية بين الأمم المتحدة ولبنان بشان إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان - ب– 2/5المادة  - 31  
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 لمدة اللبنانية، الحكومة مع بالتشاور عاما مدعيا المتحدة للأمم العام الأمين يعين
  .للتجديد قابلة سنوات ثلاث

 الأمين استشارة بعدو لبنانيا، يكون و عدامسا عاما مدعيا اللبنانية الحكومة تعينكما 
  .العام المدعي و المتحدة للأمم العام

 توصيات على بناء العام المدعي و القضاة تعيين المتحدة للأمم العام الأمين يباشرو
 هذه مارسوا أن لهم سبق أو دولي، يقاض مهمة نايمارس قاضيين من تتكون انتقاء لجنة

  .الوظيفة

 والحكومة المتحدة الأمم بين المشاورات بعد سستؤ تسيير لجنة المحكمة تضم كما
 كل في المحكمة تسيير في العامة هاتيالتوج و المشورة تقديم اللجنة هذه ومهمة اللبنانية،
  .المحكمة ميزانية على التصديق و الدراسة مع القضائي، الجانب باستثناء الشؤون

  :المحكمة مقر -5

 2007 جويلية 23 في الهولندي الأول الوزير لمتحدةا للأمم العام الأمين راسل
 هذه وفي بلبنان، الخاصة المحكمة استضافة إمكانية حول الهولندية الحكومة بدعوة

 كدولة الكبيرة تهامعرفو قدرتها و هولندا بخبرة المتحدة للأمم العام الأمين نوه المراسلة
  .الدولية الجنائية المحاكم من للعديد مضيفة

 هعن قبول عبر فيه و 2007 أغسطس 14 في الهولندي الأول الوزير در جاءو
  .دولته إقليم على الخاصة المحكمة ستضافةلا

 الأمم بين االمستشار القانوني للأمم المتحدة اتفاق ابرم ،2007 ديسمبر 21 بتاريخو
  .)32(بلبنان الخاصة المحكمةلاستضافة  هولندا مملكة و المتحدة

                                                
  . www .stl.tsl.org          الموقع الالكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان( قر بين الأمم المتحدة وهولندا اتفاق الم -32 
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بضواحي لاهاي الذي كان  ممدينة ليدسكن دا في الواقع المقر تحديد ق علىاتفلاام وت
إضافة إلى إنشاء  مكتب للمحكمة في لبنان  يستخدم سابقا مقرا للاستخبارات الهولندية،

  .لتسهيل إجراء التحقيقات الأخرى مم المتحدة ولبنان،حسب الاتفاق المبرم بين الأ

اختيرت لاهاي كمقر للمحكمة الخاصة بلبنان لما لها من رصيد في مجال استضافة و
إذ تستضيف محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية  المحاكم الدولية والمنظمات الدولية،

وغوسلافيا سابقا ودائرة الاستئناف الدولية بالإضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية لي
التي أنشئت من  كما استضافت من قبل محكمة لوكربي، .بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
 فوق الامريكية 103 اممشتبه فيهم في تفجير طائرة بان ناجل محاكمة  مواطنين ليبيي

ندي الذي اتخذ ة من طرف القضاء الاسكتلمأجريت هذه المحاكو ،اندبإسلا لوكربيمدينة 
  .من هولندا مقرا له

  :المحكمة تمويل-6

 بها تتبرع مساهمات شكل في التمويل من بالمائة 51 مزدوج، بتمويل المحكمة تتمتع
 %49 بـ اللبنانية الحكومة تساهم و ذلك، في الراغبةلأعضاء في الأمم المتحدة وا الدول
مة الخاصة بلبنان التمويل المحك ىو ينص الاتفاق على ضرورة أن تتلق .التمويل من
   .)33(المحكمة عملها  يل العامين التاليين قبل أن تبدألازم للعام الأول وتتعهد بتموال

لازمة في حالة  عدم الحصول على التبرعات ابير الكما ينص الاتفاق على التد
دف الكافية وتتمثل في تكليف مجلس الأمن الدولي بإيجاد وسيلة بديلة لتمويل المحكمة،اله

لية التي يمكن أن تلحق بالمحكمة مثلما حصل مع امن هذا الإجراء هو استبعاد المشاكل الم
يبقى الإشكال في عدم تعريف الوسائل البديلة التي يمكن  و المحكمة الخاصة لسيراليون،

                                                
 .من الاتفاقية 5فقرة  2انظر المادة  - 33
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اللجوء إليها من طرف مجلس الأمن في حالة وجود مشكلة مالية والهدف من معرفة هذه 
  .اظ على استقلالية المحكمةالوسائل هو الحف

انها 2007سبتمبر4: جاء في تقرير الأمين العام المتعلق بميزانية المحكمة بتاريخو
ر عن العام الأول من بدايتها  بغض النظمليون دولار أمريكي خلال 35 إلىتحتاج 

مليون دولار في العام الثاني 45التكاليف الخاصة  بمبنى المقر،كما تحتاج المحكمة إلى 
  .هاتجديد في حالةمليون دولار في العام الثالث و الأخير  40من مباشرة عملها و

أن المؤشرات توحي بتحقيق كل  2008فيفري13:وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ
 .متطلبات الميزانية الخاصة بالمحكمة خلال العام الأول من بداية عملها

ائما فيما يخص الحصة التي يجب دفعها يبقى المشكل قلكن رغم هذه الاحتياطات 
يجب عرض الموضوع على مجلس  إذ %49من طرف الحكومة اللبنانية والمقدرة ب

باعتماد تمويل المحكمة لان  الأمرللموافقة عليه عندما يتعلق الوزراء ومجلس النواب 
طبق على ين ما ، وهو)34(كان هذا الاعتماد يعود كل سنة   إذاك الدستور اللبناني يشترط ذل

ة من مجلس قخذ الموافيمكن أ سنوات، في هذه الحالة لا ثلاثتمويل المحكمة لمدة 
لان الحكومة الحالية من المعارضة السياسة التي لا تتعامل مع الوزراء ومجلس النواب 

هذا  ملءل ت، مما جعل رئيس الجمهورية يبحث عن هبالا تريد تمويلها وبالتاليالمحكمة 
رغم  استقلالية المحكمة ومصداقيتهايمس أن يمكن هذا الإجراء ول ، الفراغ في التموي

  .الأساسيفي قانونها  بعض الضماناتبراز محاولة ا 

  

                                                
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق :(من الدستور اللبناني 52المادة  -34

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها .ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.س الحكومةمع رئي
أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية .من ذلك مصلحة البلد وسلامة الدولة

  ).ن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النوابوسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة،فلا يمك
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  ضمانات استقلالية المحكمة  - )أ

في خضم ظروف سياسية متأزمة في الخاصة بلبنان  المحكمةظهرت إلى الوجود  
بالمهمة التي  متقلاليتها وتمكنها من القياواس الشك في مصداقيتها إلىبالعديد  أدى مماالبلد 

الأمم المتحدة عبر الاتفاق مع  تلذا حاول أنشئت من اجلها كمؤسسة قضائية مستقلة ،
التقليل من هذه المخاوف والتأكيد على  ،لمحكمةومة اللبنانية والقانون الأساسي لالحك

لبنانيين ومقرها في  م قضاةن خلال طبيعتها المختلطة والتي تضم استقلالية المحكمة،
 لاهاي 

التعاون  يةبنانللا الحكومة  يتعين على إذ ،بالإضافة إلى بعض الضمانات الخاصة ،
من النظام 15مع المحكمة دون التدخل في الشؤون الخاصة للمحكمة حسب المادة 

ضمان إيجاد وسائل تمويل أخرى في حالة عدم التسديد من لبنان و، )35(الأساسي للمحكمة
م كفاية التبرعات وهذا للتأكيد على عدم توقف المحكمة عن مهامها حسب ما جاء أو عد

ى العام عكما ينص النظام الأساسي للمحكمة على تمتع القضاة والمد ،1757في القرار 
دولة،كما ينص  يةأتعليمات من  ةبالاستقلالية أثناء أداء مهامهم ولا يجوز لهم قبول اي

كل القضاة والمدعين العامين والموظفين بالإقالة إذا ثبت أنهم النظام الأساسي على معاقبة 
  .يبشكل غير قانون اتصرفو

سردها لا يمكن أن توفر الاستقلالية التامة للمحكمة  كل هذه الضمانات التي تمو
بعض موظفي  فويمكن أن يلاحظ تصر نتيجة لعدة ظروف و التجاذب السياسي القائم ،

من خلال  ،غير قانوني و غير أخلاقي ومهنيلتحقيق الدولي و بالأحرى لجنة اأ ،المحكمة
ع المحكمة ولم تستط ،عبر وسائل الإعلام ،تسريب نتائج التحقيق والوثائق السرية للمحكمة

                                                
 .الاتفاقية بين لبنان و الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء المحكمةمن  15المادة - 35
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منصوص علية في  وهكما  ،قانوني لم يعاقبالوحتى من قام بهذا التصرف غير  ،نفي ذلك
  .ارات مجلس الأمننظام المحكمة والاتفاقية المبرمة مع لبنان وقر

ضمان سير ل كافية مساهمات تلقى بعد إلا ،فعليا عملها تباشر أن للمحكمة يمكن لاو
بالإضافة إلى إيجاد الميزانية الكافية للفترة المتبقية  ،الأولى شهرا 12 مدة خلال عملها،

  .المحكمة عمل من شهر24للمحكمة والمقدرة ب

للأمم  العام الأمين يقوم ، المحكمةمل اللازمة لع التبرعات كفاية عدم حال في و
   .)36( هالتمويل بديلة وسائل عن بالبحث الأمن ومجلس المتحدة

  هم والمتهمينحقوق المشتبه في- )ب

ومنها الدستور  معظم الدساتير الحقوق الأساسية للأشخاص ولمواطنيها ،تضمن 
ي شخص أو حبسه منه يكرس هذه الحقوق ويضمن عدم التعرض لأ 8اللبناني ففي المادة 
كما يعتبر  عقوبة إلا بقانون،فرض لا يمكن تحديد جرم أو  و ،)37(إلا بمقتضى القانون

فكل شخص  ،قا للمبدأيفي كافة الدول وفي كل مراحل الإجراءات، تطب امطلق االدفاع حق
كما له الحرية الكاملة  أثناء  للدفاع عنه وعن حقوقه، بع جنائيا له الحق في توكيل محاممتا

 الاستجواب في الإدلاء برأيه  في كل مراحل المحاكمة بعيدا عن التهديد والضغوط،
بالإضافة إلى الضمانات  يضمن هذا الحق كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،و

التي تقدمها المحكمة للحفاظ على مصداقيتها، لذا نجد هذه الحقوق المتعلقة بالمتهم 
اسي للمحكمة الخاصة بلبنان و في قواعد الإجراءات والإثبات مضمونة في القانون الأس

مشتبه به أو متهم وفقا للقوانين النافذة في تلك  توقيف واحتجاز( :تقضي 1/ 62المادة 
كما يجوز للمشتبه به أو محاميه خلال الحبس الاحتياطي التقدم بطلب إلى  ،)38()الدولة

                                                
.الاتفاقية المبرمة بين لبنان و الأمم المتحدة من 5المادة   - 36  

 من الدستور اللبناني 8المادة - 37
 .ات  المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنانمن قواعد الإجراءات و الإثب 1فقرة  62المادة - 38
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لاء سبيل الموقوف الاحتياط أو طلب إخل صحة التوقيف حو ةقاضي الإجراءات التمهيدي
وعلى قاضي الإجراءات التمهيدية  إ للمحكمة الخاصة بلبنان،.إ.من ق) ز(فقرة 63 المادة 

إ ، .إ.ن ق 102إطلاق سراح الموقوف إذا توفرت الشروط المنصوص عليها  في المادة 
سمعي  في شريط ،ويجب أن يكون الاستجواب مسجلا امن حق المتهم أن يطلب مترجم

  .ين محامِينية المتهم من تعمع إمكانية التفويض التلقائي للدفاع في حالة عدم إمكا بصري،

  الفرع الثاني

  سير المحاكمات

 فرانسين دانيال بلبنان الخاصة المحكمة لدى التمهيدية الإجراءات قاضي أصدر
 العام للأمن السابق العام المدير طلب في للفصل المحكمة اختصاص عن نهائي غير قراراً
 والاحتجاز بالافتراء الخاصة الثبوتية المواد على للحصول السيد جميل الركن اللواء

  .المحكمة أمام للإدعاء وصفته الحريري، رفيق الرئيس اغتيال ملف في التعسفي

 رئيسها وأحاله 2009مارس  17 في المحكمة أمام الطلب بهذا تقدم السيد جميل وكان
  .)39(النقطتين هاتين فيّ لبتل فرانسين القاضي على يكاسيز أنطونيو القاضي
 قوانين إلى بالاستناد المعلل قراره خلاصة في التمهيدية الإجراءات قاضي وأعلن

 أساس في للفصل مختصة المحكمة نلأ الأوروبية والمحكمة الدولية المحاكم واجتهادات
 الإدعاء بصفة يتمتع" ، سينفران القاضي قرار حسب الذيو السيدجميل  به تقدم الذي الطلب
 الحريرياغتيال  بقضية المتعلق الجزائي الملف على الحصولب يما  يتعلقف المحكمة أمام
  ".به الخاصو

                                                
 .17/03/2009الطلب المقدم الى المحكمة من طرف جمیل السید بتاریخ - 39
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 للأمن السابق العام المدير طلب أساس ،قراره في يبتّ لم فرانسين القاضي أن إلاّ
 بقضية التحقيق ملف في محاضر( الثبوتية المستندات على الحصول في الحق منح العام
  ). الحريري اغتيال

 وللمستدعي بلمار دانيال القاضي العام للمدعي السماح ينبغي الإطار هذا في وقال
 عدد عن الإجابة إلى ودعاهما. الصدد هذا في وحججهما ملاحظاتهما بعرض السيد جميل
  إيداعها و السيد،جميل  من المطلوبة بالمستندات تتصل والتي عليهما ةطرحالم الأسئلة من
 2009اكتوبر من الأول أقصاها مهلة ضمن منهما لكل خطية مذكرة في المحكمة قلم لدى
  .)40(يوماً 13 بعد أي ،

 سيصدر السيد،جميل و بلمار القاضي الفريقين، من المقدمة الأجوبة ضوء وفي
 ام وأبرز .الثبوتية المواد هعطائلإ السيدجميل  طلب في نهائياً قراراً فرنسين القاضي

 الذي الطلب أساس في لفصلبا مختصة المحكمة اعتبار فرانسين، القاضي قرار حظهلا
 في للفصل ضمني باختصاص تتمتع المحكمة أن السياق هذا في وعللّت. السيد به تقدم

 الإجراءات في للإنصاف اضروري فيها الفصل ورأت. بمهماتها تتعلق فرعية مسائل
 وقواعد للمحكمة الأساسي النظام أن رغم لعدالةا لمصلحة وخدمة .العدالة سير ولحسن

 على الحصول تخوله صفة صراحة) السيدجميل  ( ىالمستدع تمنح لا والإثبات الإجراءات
 السلطات ضمن يدخل طلبه موضوع لكن ،بموجبه و اعتقل اتهم الذي الجزائي الملف مواد

 وإلاّ الدفاع لحقوق ةالأساسي الجوانب أحد على يقوم طلبه معتبراً للمحكمة، الضمنية
المضمونة في  فعليةال قانونيةال حمايةال من الاستفادة في حقه من تجرده بمثابة سيعتبر

  .القانون الدولي 

 طلب تقديم لجهة( المحكمة أمام للإدعاء صفة السيد ىللمستدع أن إلى القرار وأشار
 الدفاع لحقوق ةمباشر نتيجة هو الحق هذا أن إلى ولفتت) ثبوتية مواد على الحصول

                                                
 .2010نوفمر 18الجلسة العلنية للمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي للفصل في طلب جميل السيد في  - 40
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 لا وصصنال هذه أن رغم الإنسان بحقوق المتعلقة الرئيسية الدولية وصصنال في المكرسة
 الأساسية الحقوق من المستدعي يستفيد أن يجب قال و. صراحة الحق هذا على تنص
 إلى رسمياً اتهاما توجه لم المحكمة أن مع متهم شخص لأي الممنوحة لتلك المماثلة للدفاع
  .كالحق في الاطلاع على ملفه الجزائي دعي،المست

 العلنية الجلسة تكانو الإعلامهذه الجلسة مباشرة على وسائل  مشاهدةتمت  و
يل السد ورد المدعي العام دنيال طب جم مضمون حول محورتت الإعلامالمفتوحة لوسائل 

 ،الطلب هذا تقديم في السيدجميل  وحق المحكمة اختصاص مسألةب يتعلق وما.)41( لمارب
  : نقطتينال هذين في وأورد

 ىالمستدع طلب في للفصل بالاختصاص تتمتع المحكمة كانت إذا ما تحديد يجب
  .القضية أساس في النظر قبل، به الخاص الجزائي الملف مواد من البعض على للحصول

في  حصرين للمحكمة المادي الاختصاص أن في المحكمة العام المدعي حظلا
حكومة الو المتحدة الأمم بين الاتفاق من 1 المادة إياه تمنحه الذي يالقضائ الاختصاص

 ماي 30 في اعتمد والذي) 2007( 1757 رقم الأمن مجلس بقرار المرفق ،اللبنانية
 أي الأساسي النظام من 2و 1 والمادتان") الاتفاق" باسم يلي فيما إليه المشار( 2007
 إلى وأدى 2005 فيفري 14 في وقع لذيا الاعتداء عن المسؤولين الأشخاص مقاضاة
 مرتكبي مقاضاةو ،)42(وآخرين الحريري رفيق السابق اللبناني الوزراء رئيس مقتل

  . متلازمة أخرى اعتداءات

طبقا لقانونها  قانوناًالممنوح لها  الاختصاص هذا تجاوز لمحكمةل يمكن لا ولذلك
 لمحكمة المستمر للاجتهاد فقاًو ولكن ،المرفق بالاتفاقية 1757 رقم والقرار الأساسي
 محكمة كلّ تتمتع الدولية، المحاكم من وغيرها الدولية، الجنائية والمحاكم الدولية، العدل

                                                
 .سيد التي نقلت مباشرة على وسائل الإعلامالمتعلقة بالنظر في طلب جميل ال 2010نوفمبر  18جلسة المحكمة في - 41
 .،من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان1،2المادتين - 42
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 تتصل ولكن ذاته، بحد الأصلي اختصاصها ضمن تدخل لا مسائل في الفصل بسلطة دولية
 تتمتع آخر، معنىوب. العدالة سير حسنو الإجراءات في للإنصاف ضماناً وثيقاً، صالاإت به

 فرعية مسائل في للفصل ضمني باختصاص الرسمية، لمهماتها تأديتها إطار في المحكمة،
  .العدالة لمصلحة خدمة فيها الفصل ويجب ، هابمهام تتعلق

 الإجراءات قواعدو للمحكمة الأساسي النظام أنإلى  الإطار هذا في الإشارةجب وت
 الملف مواد على الحصول تخوله صفة صراحةً ىالمستدع تمنح لا والاثبات للمحكمة،

 الضمنية السلطات ضمن يدخل الطلب موضوع لكن. بموجبه واعتقل آتهم الذي الجزائي
 ضروري فيه الفصل و الأصلي المادي باختصاصها وثيقة بصورة يتصل نهلأ للمحكمة
  :يويمكن تأسيس الطلب على مال العدالة سير ولحسن الإجراءات في للإنصاف ضماناً

ضمن  والمتعلق بالوثائق االثبوتية المقدم من جميل السيد الطلب يمكن تأسيس - أ
 رفيق السابق اللبناني الوزراء رئيس استهدف الذي الاعتداء بقضية الخاص الملف

 افريل من العاشر منذ ن القضاء اللبناني تنازل عن القضيةلا، آخرين وأشخاص الحريري
 على أسبقية للمحكمة تأصبحو ،)43(الأساسي النظام من 2 الفقرة 4 للمادة وفقاً ،2009
 في حصريال ختصاصلابا الحين كلذ منذ تتمتع فباتت القضية هذه في اللبنانية المحاكم

 هذا مواد تحوز والتي القضية هذه في بالنظر المكلفة الوحيدة المحكمة كونهاالقضية 
  .الملف

 القانون عليها ينص كما الدفاع لحقوق الأساسية الجوانب أحد على الطلب يقوم -ب
 المحكمة تضمنه أن يجب حق وهو الملف، مواد على الحصول لمتهمليحق  أي الدولي،

  . العدالة لمصلحة خدمة الخاصة بلبنان

                                                
 .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 2فقرة  4المادة - 43
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 لاختصاص بعدم يقضت أنلا يمكن لها ف ،لحصريأ ااختصاصهإ رغمو ،لذلكو
 الأساسية، حقوقه حدأى من الحصول عل المستدعي تحرمس لأنهاالطلب، هذا في للفصل
  . فعلية قانونية حماية من الاستفادة في حقه من فتجرده

 المستدعي كان إذا ما تحديد يجب الطلب، في للفصل المحكمة اختصاص تبيان بعد
  .المحكمة أمام الإدعاء بصفة يتمتع

 فريقاً يعتبر لا ىالمستدع أن التمهيدية الإجراءات قاضي حظيلا السياق، هذا فيو
 متضرراً ولا ،)44(والإثبات الإجراءات قواعد من 2 للمادة وفقاً والدفاع العام مدعيكال

 حتى ولا ،المذكورة سابقا القواعد من 86و 17و 2 للمواد وفقاً الإجراءات في مشاركاً
 المدعيعلل  كماو ،)45(نفسها لقواعدا من 131 المادة بحسب للمحكمة صديقاً أو ثالثاً طرفاً
 ولا للمحكمة الأساسي النظام ولا الاتفاق صراحةً ينص لا( هأن إلى شارةالإتدخله ب العام

  .)المحكمة إلى طلبات تقديم الذكر سالفي الأشخاص غير من شخص يةإمكان على القواعد

 أمام والمتواصلة المقامة بالإجراءات معني غير ىالمستدع يعتبر لا ذلك، رغم ولكن
 الأشخاص ينقل أن على الأساسي النظام من 2 الفقرة ،4 المادة تنص إذّ المحكمة،

 إلى) الحريري قضية في( التحقيق رهن) اللبنانية القضائية السلطات من( المحتجزون
 يفصل بأن ،)46(القواعد من" وباء" "ألف" الفقرتان ،17 المادة تقضي كما المحكمة، عهدة
 معقولة مهلة ضمن الأشخاص هؤلاء احتجازه مواصلة في التمهيدية الإجراءات قاضي
  .الأشخاص هؤلاء أحد هو ىالمستدع أن والحال المحكمة، عهدة إلى نقلهم تاريخ من بدءاً

 ىالمستدع حقفي  توقيف مذكرة لبناني تحقيق قاضي أصدر التحديد، وجه علىو
 الجزائية المحاكمات أصول قانون من 107 المادة بموجب جرم ارتكاب تهمة إليه وجهتو

                                                
 .من قواعد الإجراءات والإثبات  2المادة  - 44
 .من قواعد الإجراءات والإثبات 17،86،131المواد  - 45
 .من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة" ب"و" أ"الفقرة  17ادة الم - 46
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 اللبنانية القضائية السلطات طرف من المستدعي أحتجز ذلك على بناءو ،)47(الجديد اللبناني
في ظروف غير قانونية منها وضعه في حبس  2009 افريل 10 إلى 2005 أوت 30 من

في سرية مما جعل رئيس مكتب ) محاميه( هإنفرادي و عدم منحه فرصة التحدث مع موكل
 نقل و ،تحسين ظروف الاحتجاز ادهمف هاالدفاع بالمحكمة يلجأ إلى تقديم طلب لرئيس

 عن 2009افريل 7 في الصادر للقرار وفقاً هذا التاريخ في المحكمة عهدة إلى ىالمستدع
تطبيقا للقانون الأساسي المحكمة الخاصة اللبناني، العدلي المجلس لدى التحقيق قاضي

بلبنان في  بلبنان الذي يشير إلى وجوب تنازل القضاء اللبناني لصالح المحكمة الخاصة
 10 من المحكمة سلطة تحت احتجز ثم ،)48(القضايا التي تدخل في اختصاصها

 الإجراءات قاضي من سبيله ءخلاإ تاريخ وهو ،2009افريل 29 إلى 2009افريل
  .التمهيدية

أصدر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أمرا  غير القانونية،نتيجة لظروف الاحتجاز و
  . )49(و تحسين ظروف الاحتجاز  ريقصد تغي 2009افريل  21قضائيا بتاريخ 

 عهدة إلى نقله تاريخ منذ ىالمستدع إلى تهمة يوجه لم العام المدعي أنو الملاحظ 
 ءخلاإ بأن التذكير ينبغي الإطار هذا وفي. محاكمته بمنع اقرار يصدر لم ولكن المحكمة،

 الخاصة المحكمة إليها تلجأ قد محتملة بملاحقات المساس دون" من تم قد ىالمستدع سبيل
 29 بتاريخ الصادر التمهيدية الإجراءات قاضي قرار عليه ينص كما لاحقاً،
  .)50("2009افريل

                                                
 .من قانون العقوبات اللبناني 107المادة - 47

48-Demande  du procureur adressée au juge de la mise en état en vertu de l’article 4 /é du 
statut de T.S.L. et de la règle 17 DU règlement  de procédure et de preuve, devant le juge 
Daniel Fransen. date 25/03/2009,(doc N0 OTP/PTJ/2009/001). 
49  -  A. Cassese ,D. Scalia .V. Thalmann, Les Grands arrêts de droit international pénal, 
Dalloz, Paris, 2010,pp 81-82. 

المتعلق بإخلاء سبيل الضباط الأربعة الذين "2009 افريل 29 ريخبتا الصادر التمهيدية الإجراءات قاضي قرار - 50
سنوات و أربعة  أشهر دون محاكمة،مع العلم أن قانون المحكمة يمنحها شهرين من تاريخ تسلم 3محتجزين لفترة  اكانو
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 بشأن المحكمة أمام الإدعاء بصفة ىالمستدع يتمتع الظروف، هذه ضوء فيو
  .حريتهمن  بحرمانه المتعلقة المسائل

  :تنفيذه وشروط الجزائي الملف على الحصول حق ـ ج

 أمامها، للإدعاء صفة ىوللمستدع الطلب في للفصل اختصاصاً للمحكمة نأ بما
 حال وفي به، الخاص الجزائي الملف على الحصول ، هحق من كان إذا ما تحديد يتعين

  .وشروطه نطاقه  وتحديد الحق هذا تنفيذ كيفية في النظر يجب الإيجاب

والمواثيق  الدولي عرفيالو القانون يمنحه الجزائي الملف على الحصول في الحق نإ
 ولا. الدفاع لحقوق فاعل تنفيذ لضمان الوسائل أبرز حدأ ويشكل. متهم شخص لكل الدولية
  .التعسفية طبيعتهو الاحتجاز بقانونية الطعن رضلغ سيما

 صراحةً، الحق هذا على الإنسان بحقوق المتعلقة الرئيسية الدولية نصوصال تنص لا
 كل من الاستفادة في الحق سيما ولا ،افيه المكرسة دفاعال لحقوق مباشرة نتيجة ولكنه

 الشخص إلى الموجهة الاتهامات على بالتفصيل الإطلاع في والحق الدفاع لإعداد الوسائل
 الرئيسة الدولية الهيئات وكذلك  الحق، ذابه ةعد دول وتعترف الدفاع، وسائل تكافؤ مبدأو

  .الإنسان حقوقل الأوروبية مةوالمحك جنةللا ومنها الإنسان، حقوق لحماية

 تفاقيةالا على 1972 نوفمبر 3 في صادق لبنان أنب السياق هذا في التذكير وينبغي
 ،)51(1976 مارس 23 بتاريخ التنفيذ حيز تدخل يالت والسياسية المدنية لحقوقل ةالدولي
 سانالإن حقوق لحماية الأوروبي الاتفاق في طرفاً ليس لبنان أن رغم ذلك، على علاوة

                                                                                                                                                   
ي اتهام للضباط المحتجزين للفصل في احتجازهم سواء بتقديم الاتهام لهم آو إخلاء سبيلهم وفي هذه الحالة لم يقدم أ

الأربعة المحتجزين لذا صدر قرار قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة بإخلاء سبيلهم طبقا للقانون المعمول به من 
  .طرف المحكمة الخاصة بلبنان

 
 التنفيذ حيز دخل الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد على 1972 نوفمبر 3 في صادق لبنان - 51

 .1976 مارس 23 بتاريخ
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 يلي فيما إليها والمشار( 1953 سبتمبر 3 في تنفيذال حيز دخل ذيال الأساسية والحريات
 سمح إذ الأوروبية المحكمة باجتهاد الاهتداء يمكن أنه إلا ،")الأوروبي الاتفاق" بعبارة
 مشترك قاسم وجود الاعتبار في الأخذ مع الاتفاق، هذا تضمنها التي الحقوق ملامح بتحديد
 أو المدني القانون تعتمد كانت سواء فيه الأطراف للدول القانونية الأنظمة لفمخت بين

 القانونية الأنظمة هذه من المنبثقة العامة المبادئ كتسيت ذلك،على   فضلاً. العام القانون
 مجال في مرجعاً يعتبر الأوروبية المحكمة اجتهاد نلأ المحكمة إلى بالنسبة خاصة أهمية
  . عدة وطنية قضائية ئاتلهي الإنسان حقوق

 على الحصول من الدفاع محامي منع إذا مضموناً الدفاع وسائل تكافؤ مبدأ يكون لاو
هذا ما  ،موكله احتجاز قانونيةفي  الطعن رضلغ جوهرية أهمية كتسيت التي الملف مواد
 .Ocalan c( تركية ضد جلانأو قضية في الإنسانلحقوق   الأوروبية المحكمة به أدلت

Turquie()52(.   

 مستندات على الإطلاع في الحق من ىالمستدع استفادة عدمقياسا على هذا الرأي، فو
 إعداد تعقيد في تساهم حقه،في  الصادر الاتهام قرار باستثناء مناسبة بصورة الملف
   دفاعه،

 العادلة المحاكمة مبدأ وهو أوسع، مفهوم من جزءاً الدفاع وسائل تكافؤ مبدأ يشكلو
 الحصول في الحق وينطوي. وجاهية جزائية إجراءات إقامة في الأساسي الحق يضم الذي
 على الإطلاع قدرة على للإدعاء، أم الدفاع لطرف وجاهية، جزائية محاكمة على

 تلبية الوطنية لتشريعاتل يمكنو ،ومناقشتها الآخر الفريق عن الصادرة والأدلة الملاحظات
 الدفاع فريق تمتعالتي   المعتمدة الطريقة منتض أن على الطرق، بمختلف المطلب هذا

  .الاتهامات على للتعليق ةحقيقي يةبإمكان

                                                
52-Affaire Ocalan devant la Cour Européenne des Droits de L’homme, le 14 /12/2000. 
 http://www.droits-fondamentaux/org 

http://www.droits-fondamentaux/org


 بيعة المحكمة واختصاصااط                                                          :الفصل الثاني
 

103 
 

 غير بصورة ،)53(الإجراءات والإثبات للمحكمة  قواعد من 110 المادة تكرس كما
 هذه أحكام تنص إذ. به الخاص الجزائي الملف مواد على الحصول في المتهم حق مباشرة
 طلب عند الاتهام بقرار أرفقت التي المؤيدة الأدلة نم نسخاً المتهم يتسلم أن على المادة

 30 غضون في وذلك ،"العام المدعي تلقاها التي المتهم إفادات جميع و عليه، المصادقة
 الإجراءات قاضي يحددها أخرى مهلة ةأي في أو المحكمة أمام الأول مثوله من يوماً

 التمهيدية الإجراءات قاضي حددها التي المهلة ضمن يحصل أن ينبغي كما. )54(التمهيدية
 الخطية، الإفادات وكل الإدعاء، شهود جميع إفادات نم نسخٍ على الأولى الدرجة غرفة أو

  .تنظيمها تم التي النصوص من سواها أو الإفادات، ونصوص

 إليه أشارت كما بمرونة المفهوم هذا مع التعاطي فينبغي بالاتهام، يتعلق فيما أما
 صادراً رسمياً إبلاغاً يعني بما بل الصارم، بمعناه يفهم ألا يجب إذ وروبية،الأ المحكمة

  .جرم بارتكاب اتهاما يوجه المختصة السلطة عن

 متهماً جزائي لتحقيق الخاضع الشخص يعد لم إذا حتى قائمة الدفاع حقوق تظلو
 ولالحص في الحق على ذلك ويطبق محاكمته، بمنع قرار صدر إذا أو رسمية بصورة
 إذ ،عنه المعني الشخص تخليفور  الحق هذا يسقط أن يمكن فلا الجزائي، الملف على
 النتيجة بمثابة الإجراءات في المستخدمة المواد على الإطلاع في الحق يكون أن ينبغي

 عند الناتج الضرر عن تعويض على الاقتضاء عند الحصول في الأساسي للحق الطبيعية
 وإلا الإنسان، حقوق لحماية ةيالرئيس وصصنال في مكرس قح وهو قانوني، غير احتجاز
  .الاحتجاز قانونية عدم إثبات من التمكن لعدم وذلك ورق، على حبراً الحق هذا بقي

 في يؤخذ أن ينبغي ،المستدعى إلى رسمي اتهام المحكمةرغم عدم توجيه  لكلذو
 الجرمو اللبنانية، يةالقضائ السلطات عن الصادرة التوقيف مذكرة في غهيتبل الاعتبار

                                                
 .من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان 110المادة - 53
 .من قواعد الاجرءات والإثبات المرجع نفسه 110المادة  - 54
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 احتجازه بسبب وخصوصاً وضعه على جسيمة انعكاسات من عليه ترتب وما إليه المسند
 الحقوق من المستدعي يستفيد أن يجب الصدد، هذا وفي الاحتجاز، هذا انتهاء رغم

 ملفه على الإطلاع في كالحق متهم، شخص لأي الممنوحة لتلك المماثلة للدفاع الأساسية
  .الجزائي

 وفقاً فيتبين الجزائي، الملف على الحصول في الحق تنفيذ بمسألة يتعلق فيما أما
 يخضع قد إذ ،)55(مطلقاً ليس الحق هذا أن والدولية الوطنية و الاجتهادات للتشريعات

 يتنافى  جارٍ، تحقيق في سلباً يؤثر قد المعنية المواد تسليم أن سيما ولا القيود لبعض
 أو الوطني الأمن يمس أو المواد، بهذه المعنيين الأشخاص كسلامة أساسية ومصالح
 مجال في التحقيقات لإجراء الملازمة بالصعوبات القيود هذه تعلقت أن يمكن كما. الدولي

 حتى الحق هذا باحترام سلم الصعوبات، هذه تذليل أجل ومن الحالات، بعض في الإرهاب
  .المتهم ميلمحا سوى الملف على الإطلاع في الحق يمنح لم لو

 قد التي المواد المحكمة من مباشرة الطلب إمكان من أخرى اعتبارات تحد كما
 سبيل علىو ،الدول بين التقليدية الدولي والتعاون المتبادلة المساعدة آليات فتلزم تحوزها
 هذه بمثل للتقدم المختصة الوطنية السلطات إلى باللجوءالمعنية   الأطراف المثال،
  .السياق هذا وفي. الطلبات

 قواعد من" حاء" الفقرة ،75 المادة في عليها المنصوص الإجراءات تقتضي
 التعاون طلبات ترفع أن السابقة ليوغوسلافية الدولية الجنائية لمحكمةلوالإثبات  الإجراءات

 وطنية، قضائية هيئة أو وطني قاضٍ موافقة على مبدئياً، الحصول، مع المحكمة قضاة إلى
 هذه ضوء في العام المدعي إلى مباشرة توجيهها يجوز التي بتلك المساس دون من وذلك

  الاعتبارات

                                                
لاحظ أن الحق في الحصول على الملف الجزائي غیر مطلق خاصة في المسائل التي تتعلق بالإرھاب وكذلك عندما یلحق الضرر بالشھود ی - 55

 .وبالتحقیق
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 في حقه ممارسة الحالة، هذه في ،المستدعى يمكن كان إذا ما تحديديجب و 
مع  سواها، أو أعلاه المذكورة والحدود القيود هنا تطبق أو الجزائي الملف على الحصول

 هذه معالجة إلى العام والمدعي ىالمستدع دعا قد التمهيدية الإجراءات قاضي أن العلم
   :أن على ىالمستدع فيها فشدد ، )56( 2010 جويليه13 في انعقدت جلسة في المسائل

 في المتهم بحق يتعلق فيما الإرهاب مجال في قيود ةأي يفرض لا اللبناني القانون) 1(
  . الخاص ملفه على الحصول

 أن يجب ،)57(اللبنانية الجزائية المحاكمات أصول قانون من 76 للمادة وفقاً) 2(
   .القاضي من استجوابه قبل المواد هذه على الاطلاع منالمتهم  يتمكن

 أي الزور شهادات قضية في لنظربا حالياً المكلفة السورية السلطات توجه لن) 3( 
 العام المدعي يشأ لم ولكن. باختصاصها تعترف لا لأنها المحكمة إلى مساعدة طلب
 بإشكاليتي مرتبطة غير و الملف أساس تمس أنها معتبراً المسائل هذه إلى تطرقال

 هذه في فيهما الفصل يجري اللتين ،المحكمة أمام للإدعاء ىالمستدع وصفة الاختصاص
 بملاحظاته للإدلاء مهلة العام المدعي طلب آخر صعيد وعلى ،الإجراءات من المرحلة
 وبتمتع المحكمة باختصاص التسليم تم أنه بما. الأساسية المسائل هذه حول خطياً

 يعد لم الذي الجزائي الملف على الحصول في حقه إنقاذ بغية الإدعاء بصفة ىالمستدع
 ولكن. مطروحاً الملف أساس ضمن الحق لهذا الحدود أو القيود إشكالية دراجأ موضوع

 بعرض ىدعوالمست العام للمدعي السماح ينبغي الإجراءات، من المرحلة هذه في
  .الصدد هذافي  وحججهما بملاحظاتهما

                                                
 .2010جويليه 13جلسة  المحكمة في - 56
الحالة لعدم لا يمكن إطلاق صفة المتهم في هذه ( تعطي المستدعي ةمن قانون أصول المحاكمات اللبناني 76المادة - 57

الحق في الحصول على المستندات والوثائق التي بسببها تم استدعاؤه حتى يتمكن من الإجابة علي ) وجود قرار اتهام
 .الأسئلة الموجهة له وينفي عنه صفة المشتبه به
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 والمدعي ىالمستدع من كلا التمهيدية الإجراءات قاضي يدعو المنطلق، هذا من
 الأسئلة نع الإجابة إلى الحريري، قضيةب الخاص الملف يحوز الذي الوحيد وهو العام،
  :)58(القرار هذا في المبينة والمهل للشروط وفقاً الآتية

  :للتحقيق لراهنةا المرحلة في

 الجزائي الملف في عليها الحصول المستدعي يطلب التي المواد كل تدخل هل ـ 1
  العام؟ المدعي حوزة في هي وهل به الخاص

  المعينة؟ الحالة هذه على المذكورة والحدود القيود تطبق هل ـ 2

  أخرى؟ وحدود قيود تطبق هل ـ 3

 يطلب التي المواد كل لىع تطبق هل أخرى، وحدود قيود وجود حال في ـ 4
  منها؟ أي على ،ةالحال هذه وفي فقط، منها البعض على أو عليها الحصول المستدعي

 بمعنى ذلك؟ يتم كيف الملف، على الحصول في الحق المستدعي منح حال في ـ 5
 عليها؟ الإطلاع سوى له يحق لن أو المستدعي إلى عنها والنسخ المواد تسلم هل آخر،
  فقط؟ محاميه على عليها الإطلاع في الحق صريح أن يجب وهل

 هذا وفي القضائية، الشؤون في الدولية المتبادلة المساعدة آليات تطبق هل ـ 6
  .المستدعي؟ طلب إلى بالنسبة نتائج من عليها يترتب الذي ما الحال،

  

  

  

  

                                                
 قرار قاضي الإجراءات التمھیدیة -58
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  :الحكم ـ1

 يقاضيعلن ،)59(الأساسي النظام من 16 ،1،4 :ادوالم وبموجب الأسباب لهذه
 ىالمستدعيتمتع  و الطلب، أساس في للفصل مختصة المحكمة أن التمهيدية، الإجراءات

 بقضية المتعلق ،الجزائي الملف مواد على الحصول بغية المحكمة أمام الإدعاء بصفة
 الخطية المذكرات توضع أن الطلب، أساس في الفصل قبل ويقرر، به، الخاص الحريري
 من 57 الفقرة في المطروحة الأسئلة عن اإيجابتمه تضم التي العام والمدعي ىللمستدع

 تسلم أن ويقرر ،2010راكتو ب من الأول أقصاها مهلة ضمن المحكمة قلم ىإل ،القرار هذا
 العام المدعي مذكرة ترجمة بعد نفسه الوقت في العام والمدعي المستدعي إلى المذكرات

 في المحكمة قلم إلى تهماإيجاب العام والمدعي المستدعي يوضع أن ويقرر. الفرنسية إلى
 العام المدعي مذكرة ترجمة مع للمذكرات، المتزامن التسليم تاريخ من أيام 10 غضون

   .الفرنسية إلى

   .  148المادة إلى 130جوع إلى قواعد الإجراءات والإثبات  من المادة بالر و 

 قواعد و جرائيةالإ القواعد تطبق التي سيراليونب الخاصة المحكمة خلاف علىو
 المحكمة قضاة يضع إنشائها، وقت لرواندا الدولية الجنائية المحكمة في المستخدمة الإثبات
   الإجرائية القواعد مناصبهم، توليهم بعد ممكن وقت أسرع وفي بأنفسهم بلبنان الخاصة

 الأدلة، قبولو ،الاستئناف و الابتدائية و التمهيدية الإجراءات لإدارة ،)60(الإثبات وقواعد
 تعديلها لهم يجوز كما ،61المسائل من ذلك وغير والشهود عليهم المجني وحماية مشاركةو

 أعلى و جهة، من اللبناني الجزائي المحاكمات أصول بقانون ذلك كل في مسترشدين
 عادلة محاكمة لضمان وهذا أخرى، جهة من الدولية الجنائية الإجراءات ييرمعا

                                                
تتعلق بحقوق  16نھ تتعلق بالاختصاص المشترك مع القضاء اللبناني،المادة م 4من النظام الأساسي تتعلق باختصاص المحكمة،المادة 1المادة  - 59

 .المتھم

, 2010نوفمبر  10القواعد الإجراءات وقواعد الإثبات  للمحكمة الخاصة بلبنان نسخة  - 60  
 .148الى 130قواعد الإجراءات والإثبات  من المادة  - 61
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هذا في ويلاحظ   كما تعتمد التهم وفقا لقانون الإجراءات و الإثبات، ،)62(وسريعة
إذ  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 61،  الأخذ بما جاء في المادة الموضوع

الأدلة المقدمة إليها من طرف المدعي العام وعلى ضوء  تقوم الدائرة التمهيدية بدراسة
تمتنع عن إصدار القرار ف ،أما إذا رأت أن الأدلة غير كافية. النتائج ، تصدر قرار الاتهام

أو تطالب المدعي العام بالمزيد من وثائق الأدلة حتى تصدر قرار الاتهام باسم قاضي 
   .)63(الإجراءات التمهيدية

  :العقوبات -2
بمعنى توضيح ذلك في (تذيل كتابةً، معللة، علنية، بالسجن أحكاما المحكمة تصدر
 دائرة أو الابتدائية الدائرة قضاة بأغلبية مخالفة، أو مستقلة آراء بأي )الهوامش
 إلى أقصاها في تصل قد اللبناني الجنائي القانون في عليها منصوص ،)64(الاستئناف
 حسب ذلك في مستأنسة ،)65(المدان الشخص ىعل محددة لسنوات أو الحياة مدى السجن

 المحاكم في المتبعة الممارسةو السجن بأحكام يتعلق فيما الدولية بالممارسة الاقتضاء
  .)66(اللبنانية الوطنية
 الدول قائمة ضمن من المحكمة رئيس يعينها دولة في عقوبته مدة المسجون يقضيو
  .المحكمة طرف من بالسجن نييالمدان الأشخاص استقبال استعدادها تبدي التي

  
  
  
  

                                                
.لبنانمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة ب 28المادة  - 62  

المحكمة الدولية الجنائية،الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات  د اشرف اللمساوي،- 63
 . 190ً،ص2007القانونية،القاهرة،

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 23المادة - 64  
اللبناني يطبق عقوبة الإعدام المحكمة لا تطبق عقوبة الإعدام تماشيا مع قوانين حقوق الإنسان ،رغم أن القانون - 65

 .وهذا يعتبر من التناقضات التي يمكن أن تطرأ عند تطبيق القانون اللبناني من طرف المحكمة  طبقا لقانونها الأساسي

. من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 24/1المادة - 66  
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 المطلب الثاني

  الخاصة بلبنان وعلاقتها بالدول الأخرى المحكمة اختصاص
  والقانون واجب التطبيق 

 النظام ينص و للمحكمة، الوطنية الطبيعة على التطبيق واجب القانون يحافظ
 المتعلقة بنانيالل الجنائي القانون في المتضمنة التدابير المحكمة تطبقّ أن على الأساسي
 و الحياة ضد ترتكب التي الجنح و الجرائم عن فضلا الإرهابية، الأعمال معاقبة و بتجريم

 عن الإبلاغ معد و المشروعة غير التجمعات و للأشخاص، الجسدية بالسلامة خاصةال
مع مراعاة المبادئ السامية للقانون الدولي،وفقا للقانون الأساسي  )67(الجنح و الجرائم

ز المحكمة عملها يجب أن يكون هناك تعاون مع الدول ولتنجللمحكمة الخاصة بلبنان،
 لذا سنتطرق إلى اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان الأخرى في مجال التحقيق والمتابعة،

ندرس تعاون الدول مع المحكمة ولجنة  ،كما الفرع الأولفي  والقانون واجب التطبيق
  . الثاني الفرعفي  التحقيق الدولية

 الفرع الأول

  اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان والقانون واجب التطبيق

طبقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان نلاحظ أنها تتميز باختصاص 
مة الجنائية الدولية الدائمة أن المحكأو محكمة جنائية خاصة  ةقضائي جديد لم يسبق لأي

الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية لذا ب الاختصاص تناولته في اختصاصها ألا و هو
يمكن اعتبار المحكمة الخاصة بلبنان نموذجية في هذا الميدان إذ تعتبر أول محكمة دولية 

السبب وقعت لهذا ووقعت  في زمن السلم ،  التي موضوع الأعمال الإرهابيةفي  ختصت

                                                
   .من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  02المادة - 67
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مناقشات حادة ومفاوضات  في مجلس الأمن عند إنشاء هذه المحكمة لما ترتبه من نتائج 
القضاء الجنائي الدولي بصفة وعلى  ،على مستوى القانون الجنائي الدولي بصفة عامة 

كونها هيئة قضائية جديدة تعبر عن التطور الذي يشهده القانون الجنائي الدولي  ،خاصة
مما يتطلب إيجاد التبريرات القانونية اللازمة لإعطائها المصداقية سواء  ،وليوالقضاء الد

يقتضي الأمر إيجاد الحلول القانونية  ماك ،أتعلق الأمر بالداخل اللبناني أو المجال الدولي
  .اصاصها والمدة القانونية لاختصاصهلمسالة تمويل المحكمة و مجال اخت

  :)للمحكمة يةالجنائ الولاية( المحكمة اختصاص-1

  الخاصة بلبنان بالطابع الدولي وهي مستقلة عن الجهاز القضائي المحكمة  تميزت
 لموضوعيفالاختصاص ا ،، وعلى عكس المحاكم الدولية المختلطة الأخرىاللبناني

 اقائمالقانون واجب التطبيق يحتفظان بطابعهما الوطني، ويبقى الطابع الدولي للمحكمة و
  .)68(قضاة دوليين و وطنيينتضم التي  يلتهاأساسا في تشك

 المحكمة تختص وعليه واحد، آن في زمنيال و ماديالبين  هااختصاص يجمعو
  :عن بالمسؤولية نيالمتهم الأشخاص ومعاقبة بمتابعة

 رفيق الأسبق اللبناني الوزراء رئيس وفاة إلى دىأ الذي 2005 يفريف 14 تفجير
 بلبنان الواقعة الأخرى التفجيرات عملياتو ،آخرين أشخاص وإصابة وفاة و الحريري،

  لاحقة، مرحلة في الواقعة تلك أو ،12/12/2005و    01/10/2004 بين ما الفترة في
 اعتقدت متى اللبنانية الحكومة و المتحدة الأمم بين بالتشاور العمليات هذه تحدد أنبشرط 

                                                
68- Stéphanie Maupas, l’essentiel de la justice pénale internationale, les Carrés, Gualino 
éditeur, Paris, 2007, p119. 
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 الطبيعة بذات وكانت ئية،الجنا العدالة لمبادئ طبقا ،اارتباطو صلة لها أن المحكمة
  .)69(2005فيفري 14 تفجير ساهاكتإ التي الخطورةو

 تكون و مشترك، اختصاص لبنان في الوطنية المحاكم و بلبنان الخاصة للمحكمة كما
  .)70(لبنان في الوطنية المحاكم على أسبقية اختصاصها ضمن الخاصة للمحكمة

 لها كانت متى العام الحق رائمج متابعة بإمكانية سواها عن المحكمة هذه وتتميز
 الوطني القضاء حيال المتابعة بأولوية تتمتع وهي للمحكمة، الأصيل بالاختصاص صلة

  .اللبناني

تطبيق قانونها الوطني عن طريق أ إقليمية القوانين الحق للدولة في مبديمنح و
النظر عن أجهزتها القضائية الوطنية، بشأن كافة الجرائم المرتكبة على إقليمها بغض 

إلا أن إنشاء  ،)71(جنسية مرتكبيها مستمدة هذه السلطة من مبدأ سيادة الدولة على إقليمها
المحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أوجب تنازل القضاء 

   .لصالح المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريرياللبناني 
 ولا الأفراد، في الجنائية الدولية الخاصة بلبنان ةكمللمح الشخصي الاختصاص ينحصر
ي أن المحكمة أان، بلبن ينحصرف المكاني الاختصاص أما ،ةالدول ولا المنظمات يطال

  . تختص بالجرائم المنصوص عليها في القانون الأساسي لها والتي وقعت داخل لبنان
  هيمكن تمديد و ،للمحكمة الأساسيحسب القانون  لزمانيأ الاختصاصحدد و

 إذ، الأساسيوحسب الشروط المنصوص عليها في القانون  النوعي بالاختصاص هطارتبلا
 اختصاصها لتحديد المحكمة هافي ستنظر التي) الجرائم أو( الجريمة وتحديد معرفة يتطلب

                                                
.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 1المادة - 69  
.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 4المادة  - 70  

صاصات المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في بوغرارة رمضان،القيود الواردة على اخت - 71
 .148، ص2006القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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 والجرائم الحرب، جرائم في عموماً تنظر عكس المحكمة الجنائية الدائمة التي ،ألزماني
 الإنساني الدولي للقانون الفادحة والانتهاكات جنيف، معاهدات خروقات و نسانية،الإ ضد

 المحكمة إنشاء استدعت التي الأحداث بحسب منها البعض في أو الإبادة، وجرائم
  .،وهي ذات صفة دائمة داخلية بمعارك أو دولتين بين الحرب بظروف وارتباطها

د جريمة دولية إلا إذا وجدت قاعدة ل لا توجلأنه في الأص مختلفة اللبنانية الحالةو 
بينما في الحالة اللبنانية العكس اذ تقوم محكمة دولية بالاختصاص  ،)72(ة تعرفهايعامة دول

ي ستصدرها لقانون الوطني اللبناني والأحكام التلتي تخص افي جريمة تعد من الجرائم ا
يمكن الاستناد إليها في وتقبل سس قاعدة قانونية دولية في المسهذه المحكمة يمكن أن تؤ

 جريمة على المحكمة نظر يقتصر لم إذا إلا  التعامل مع القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب،
 منذ مثلاً بالمتفجرات الاعتداءات مجموعة شملت بل وحدها، الحريري الرئيس اغتيال
 أنا إذا يمكن يمكن البحث فيم كي ترابطها، ثبت إذا حمادة مروان الوزير اغتيال محاولة

 لها، الدولية الجنائية المحكمة تعريف حسب ،الإنسانية ضد الجريمة صفة عليها نطبقت
 الإدلاء ورفض أشخاص لإخفاء المتمادية الجرائم فالوص سيطال الحالة هذه وفي

  .عنهم بمعلومات
 من بدأي للمحكمة الأساسيمن النظام  الأولىحسب المادة  ألزماني الاختصاص لكن 
 في المكتشفة الجماعية المقابر يشمل لنف ، 2005ديسبر 12إلى  2004 أكتوبر أول

 نلأ( اللبنانية العفو لمرحلة نسفاً دولية محكمة نظر في إدخالها سيستدعي والتي لبنان،
 جميع الحالة هذه في المحكمة وستطال) الدولي القانون إلى بالنسبة له قانونية قوة لا العفو

 سيثقل الذي الأمر اللبنانية، الحرب خلال حصلت التي والانتهاكات ةالإنساني ضد الجرائم
تاريخ إلى الزمني للمحكمة  الاختصاصيمتد  أنيمنع  ،لكن هذا لاالمحكمة كاهل بالتأكيد
الأساسي  النظام من 1طبقا للمادة الأمن، موافقة مجلس ب و الأطرافقرره ي لاحق،

                                                
 .191،ص2007،الجزائر ، ،دار هومه العيشاوي عبد العزيز ، أبحاث في القانون الدولي الجنائي،الجزء الأول - 72
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ما تحقق، فتصبح  إذائي الدولي قانون الجناللجديدة  إضافةوهذا قد يشكل  ،)73(للمحكمة
بالجرائم التي قد تقع في المستقبل خلافا لسابقتها  تختص )محكمة لبنان( أيهذه المحكمة 

صلاحيات واسعة في مما يعطيها  ،وقعت في الماضي تيالتي كانت تختص بالجرائم ال
 على المحكمة يلتفص أما ،)74(ضمن اختصاصها  لستدخف الجرائم المستقبلية التي يتكي

 بالشمولية يتمتع لا إذ قانونياً متماسكاً يبدو فلا وحدها الحريري اغتيال جريمة قياس
وفي . عدة قانونية تعقيدات هابعتتس لها مماثلة جرائم مع الجريمة ترابط أن كما الكافية،
 بنانبل الخاصة المحكمة تخويل عن الدوليين الحقوقيين أوساط في تسري فكرة ثمة المقابل،
 ،2004 أكتوبر  منذ لبنان في جرت التي" الإرهابية" الجرائم في النظر صلاحية

 لجريمة دولي قانوني تعريف أول لوضع المحكمة نظام واضعي من جهداً ذلك وسيتضمن
  ".الإرهاب"

 اغتيال جريمة ترابط واحتمال القانونية القاعدة شمولية تستدعي الأحوال، جميع فيو
 الحريري اغتيال جريمة في النظر المحكمة صلاحية تشمل أن غيرها مع الحريري
 الجرائم في المحكمة تنظر أن استبعاد مع لها، مماثلة كانت إذا بها، المرتبطة والجرائم

 على ستكون والتي خصوصاً، المالية الطبيعة ذات) والتزوير الاختلاس( المماثلة غير
 أن المرجح ومن. منها بجزء سوريةال وربما اللبنانية، المحاكم اختصاص من الأرجح

 ما ملف عن التخلي الوطنية المحاكم من الطلب صلاحية بلبنان الخاصة للمحكمة كونت
  .صلاحيتها في داخلاً وكان ذلك ارتأت ما إذا لصالحها
 في المرتكبة الجرائم في النظر بلبنان الخاصة الدولية المحكمة صلاحية من يظلو
  . الأمور هةبدا من وهذه أجهزتها، أو هيئتها ضد أو المحكمة قاعة
 أسباب لعدة وذلك الدستور تعديل سيتطلب الخاصة الدولية المحكمة صلاحيات قبولو

 الحصانات ولا الخاص، العفو ولا العام، العفو بقوانين تعتد لا الدولية المحاكم أن أهمها
                                                

 .من النظام الأساسي للمحكمة 1المادة  - 73
 .53خلیل حسین ،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي،مرجع سابق ص - 74
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 الاستجوابات إجراء في الحق مدعيها أو لمحققيها أن كما ،ساميينال للمسؤولين الممنوحة
  . اللبنانية القضائية السلطة من بإذن ذلك يكون أن دون الأدلة عن والبحث
 بروتوكول وقعت لأنها الآن الدولية التحقيق لجنة مع ضرورياً يكن لم الأمر هذاو
 الأمن مجلس قرار لأن سوريا في لها ضرورياً ليس أنه كما اللبنانية، الدولة مع تعاون
 .المتحدة الأمم ةيشرع حسب للدول ملزم الأمن مجلس وقرار ،)75(صلاحيةال هذه أعطاها

 بلبنان الخاصة المحكمة بإنشاء القاضي الأمن مجلس قرار على ينبغي أخرى، ناحية من
 صراحة ينص أن إنشائها، على لبنان مع الاتفاق المتحدة للأمم العام للأمين يجيز الذي أو

 القضايا في لنظرا لمحكمةل و الأدلة وجمع لتحقيقا سلطة و بالحصانات خذالأ عدم على
 هذه مثل تكون أن شاء ما إذا. بالعفو ما يتعلق أو سابقةالالأحكام  خذ في الاعتبارالأ دون

 والأمم لبنان بين الاتفاق على توقع لم التي الأخرى الدول وجهفي  ملزمة الصلاحيات
 الأمن مجلس قرار نص هو الملزم بل لها، ملزماً ليس ذاته حد في الاتفاق نلأ المتحدة،

  . الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدةأحكام  الصادر تحت  1757رقم 
من المسائل الأخرى التي تتميز بها المحكمة الخاصة بلبنان عما سواها من المحاكم و
و الدولية الأخرى سواء التي تم إنشاؤها بقرار انفرادي من مجلس الأمن الدولي أ الجنائية

التي أنشئت بمقتضى اتفاق دولي بين الأمم المتحدة والدولة المعنية كالمحكمة الخاصة 
رغم استنادها إلى قرار دولي اعتبر جريمة فأما المحكمة الخاصة بلبنان  ،بسيراليون

 اضاةحدد اختصاصها في موضوع مق ،)76(اغتيال الحريري تهديدا للسلم والأمن الدوليين
يمة وبعض الجرائم الأخرى حسب ما جاء في المادة الأولى من المسؤولين عن هذه الجر

القانون الأساسي للمحكمة، التي وقعت في فترة معينة داخل لبنان وبالاستناد إلى قواعد 
اختصاص مة الخاصة بلبنان انفرادا قياسا على القانون اللبناني، يعتبر اختصاص المحك

ن اختصاصها منصبا على جرائم دولية سواء المحاكم الدولية المختلطة التي سبقتها إذ كا
                                                

   .المتضمن إجبار سوریا على التعاون مع لجنة التحقیق الدولیة للبنان.  2005أكتوبر  31الصادر في  1636، رقم مجلس الأمنقرار  - 75
 .،مصدر سابق 1757قم قرار مجلس الأمن ر_ 76
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جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية،كما يمكن تصنيفها  أوأكانت جرائم الحرب 
  .بالجرائم التي تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني

ت من اجلها المحكمة الخاصة بلبنان تبقى من الجرائم إلا أن الجريمة التي أنشئ
لة في نطاق الاختصاص الوطني والداخلي لعدم وجود مفهوم وتعريف واضح من الداخ

طرف المجتمع الدولي لجريمة الإرهاب ومما يؤكد ذلك تجريم النظام الأساسي للمحكمة 
ما يجعلنا م، )77(هذه الجريمة الإرهابية حسب الأعمال المعاقب عليها في القانون اللبناني

اق قواعد القانون الدولي، يمكن أن يرتب هذا الوضع أمام جريمة داخلية خارجة عن نط
إذا ما قضت المحكمة  بالبراءة وفقا لاختصاصها بالنسبة  )78(قانونية بالغة الخطورة اآثار

لأفعال تعد مجرمة وفقا لقواعد القانون الدولي أو بالمفهوم المعاكس  يعد ذلك الفعل 
  . ي نظر القانون الدوليف ابمقتضى القانون الداخلي اللبناني مجرما ومباح

  
 الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة -2

فبراير  14ت المحكمة الخاصة بلبنان في أعقاب التفجير الإرهابي الذي وقع في أنشئ
وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وكان لهذه الواقعة  2005

                                                
يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى : "من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي 314تنص المادة -  77

إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية 
  "من شأنها أن تحدث خطرا هاماوالميكروبية التي 
  :على ما يلي 1958من قانون  6،7و تنص المادتين 

وهو يستوجب الإعدام إذا أفضى إلى موت إنسان أو هدم .كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة " 6المادة 
ؤسسة صناعية أو سفينة أو بنيان بعضه أو كله وفيه إنسان ،أو إذا نتج منه تخريب ولو جزئيا في بناية عامة أو م

  "منشات أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل
يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة كل من أقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنيات المذكورة في المواد "  7المادة 
  .السابقة

مة في القانون اللبناني و المباحة في نظر القانون يمكن أن ينجم عن التناقض الواقع بين تحديد الأفعال المجر - 78
الدولي إشكالا قانوني إذا ما اعتبرنا النتائج التي تصل إليها المحكمة يمكن أن تمثل إضافة في القانون الدولي يعتد بها 

  . في الأحكام القضائية الدولية
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الأشخاص في محكمة بكل أنواعه ، الدور الأصلي في تحديد الاختصاص القضائي لل
  . والزمن والموضوع

إمكانية ملاحقة ومقاضاة كل الأشخاص  1664منح قرار مجلس الأمن الدولي رقم و
 14المتهمين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بتاريخ 

لبنان بين  ، كما شمل هذا الاختصاص الجرائم الأخرى التي وقعت في 2005فيفري 
يقرره  خرآ، أو في اي تاريخ  2005ن ديسمبر و الثاني عشر م 2004الأول من أكتوبر 

  .)79(يالأطراف بموافقة مجلس الأمن الدول
فالمحكمة يمكنها أن تحاكم كل المسؤولين  من القانون الأساسي، 1طبقا لنص المادة 

، إلا أن السؤال الذي  1 عن الاغتيال  و الجرائم الأخرى الواقعة في نطاق نص المادة
هو كيفية التعامل مع أصحاب الحصانة القضائية طبقا للقانون الدولي وطبقا  ايبقي مطروح

لكيفية تفسير نص هذه المادة  التي جاءت شاملة  االشأن متروك ىلدساتير الدول ، إذ يبق
م التمسك عدب نطباعوهذا ما أعطى الإ) كل المسؤولين عن الجريمة دون استثناء (بمعنى 

بمبدأ  الحصانة و الإفلات من العقاب ، لكن في غياب  نص صريح يعالج   موضوع  
    . 1حول تفسير نص المادة  االحصانة يبقى الجدل قائم

        
قانونها الأساسي وفق اختصاص المحكمة-3  

الجرائم التي يمكن أن تدخل في ف ،طبقا للقانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان
اختصاصها يجب أن تشكل انتهاكا خطيرا في نظر القانون اللبناني ،لهذا السبب  نطاق
قرارا  2011 فيفري 16بالمحكمة الخاصة بلبنان بتاريخ  رت غرفة الاستئنافأصد

 ،)80(يخص مسالة الإرهاب والقانون واجب التطبيق مايتضمن تفسيرا للقانون اللبناني في

                                                
 ،2011دار الثقافة والنشر والتوزيع ،عمان،   ،)3( نظر سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائيا -   79
  .  8 5ص  

80-n :stl -11-01 /I .  Devant La Chambre D’appel. En date du 16  février  2011 -  
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ف من طرف قاضي الإجراءات التمهيدية والسؤال الذي طرح على غرفة الاستئنا
تفسير القانون الجنائي اللبناني على ضوء التطور الحاصل  يتمحور حول إمكانيةبالمحكمة 

تجاوز السلطة التشريعية اللبنانية من خلال إعطاء  إلىمما قد يؤدي في القانون الدولي،
يرقى السيادة الوطنية ووهذا يمس  الإرهابديد للقانون اللبناني فيما يخص تعريف ير جستف
   .)81(منه 314اللبناني من خلال التفسير الواسع للمادة  العقوبات تعديل قانون عملية إلى

المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة دولية مختلطة تختص بموضوع الإرهاب  وتعد
واعتماد مبدأ المسؤولية الجنائية  القانون الأساسي للمحكمة، ةحسب ما جاء في ديباج

ولية رغم تطبيق القانون الوطني اللبناني،كما حددت المادة الأولى من القانون الأساسي الد
الفترة الزمنية التي وقعت فيها وهي من في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

المادة الأولى من القانون الأساسي  2005 رديسمب 12إلى غاية  2004أكتوبر  1تاريخ 
ومن جهة أخرى تختص المحكمة موضوعيا بجرائم الإرهاب  ، هذا من جهة)82(للمحكمة

  .وهي أول محكمة دولية تختص بمثل هذا الموضوع
الإرهاب-)أ  

إن السبب الأساسي لإنشاء هذه المحكمة هو الاختصاص في موضوع الإرهاب 
ف جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بأنها يوذلك طبقا لتكي

جب الإشارة إلى القانون واجب التطبيق وت ابية تهدد السلم و الأمن الدوليين،جريمة إره
حسب القانون الأساسي للمحكمة آلا وهو القانون اللبناني ، لهذا السبب قام قاضي 
الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان بتقديم جملة من الأسئلة إلى غرفة 

 لقانون اللبناني فيما يخص الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاستئناف من بينها كيفية تفسير ا
  للقانون الدولي في هذا الموضوع، تهمدى تطابقه و وملاء

                                                
 .من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالجرائم الإرھابیة314المادة  - 81

.نالمادة الأولى من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنا- 82  
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ة المطروحة الأسئل ستئناف لهذه المحكمة الإجابة عنعلى غرفة الا الذا كان واجب
لقانون اللبناني ذات الصلة بجرائم الإرهاب من خلال دراسته ل عليها وإعطاء تفسير

دراسة كيفية تعامله مع الجرائم الإرهابية السابقة ،حتى يتسنى للمحكمة تطبيق ذلك و
  وتوضيح القانون الأساسي للمحكمة، 2التعريف على الجرائم المنصوص عليها في المادة 
ف العمل الإرهابي حسب القانون اللبناني يالعناصر الأساسية التي يمكن التركيز عليها لتكي

  .دوليومبادئ القانون ال
دراسة القانون اللبناني وبعض لحتى تصل غرفة الاستئناف إلى هذه النتيجة عملت و

الأحكام القضائية التي صدرت من القضاء اللبناني والمتعلقة ببعض الاغتيالات في لبنان، 
كما استعانت بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية في موضوع الإرهاب التي انضم 

  . 1998لسنة  )83(ل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابإليها لبنان مث
إلى إعطاء تفسير  فوالاجتهادات توصلت غرفة الاستئنا اتبعد جملة من الدراسو

من قانون العقوبات اللبناني التي تكيف العمل  314واسع للقانون اللبناني سيما المادة 
الوسائل حددت على سبيل  م بهذا الفعل وهذهاالإرهابي حسب الوسائل المستعملة للقي

للمحكمة عند تطبيق هذا القانون لان الوسائل التي استعملت في  الحصر مما يسبب مشكلا
من قانون العقوبات اللبناني،  314جريمة اغتيال الحريري لا تدخل في نطاق المادة 

لذي مع التطور ا فقلم يت هكونلوبررت غرفة الاستئناف تفسيرها الواسع للقانون اللبناني 
اي منذ تاريخ صدور قانون العقوبات  ، )84(سنة خلت 68حدث في موضوع الإرهاب منذ 

ترجم  1943نوفمبر 22ة وبعد استقلال لبنان فييغة الفرنسللاب 1943مارس  1فياللبناني 
بررت هذا التفسير الواسع بقولها أن المقصود والهدف من هذا التفسير و إلى العربية ،

  .ةالة و إعطائها الفعالية والمصداقيالواسع هو تحقيق العد
                                                

، الاتفاقية الدولية الوحيدة التي صادق عليها لبنان في  1998افريل  22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بتاريخ  -83
  .    1999 وماي 7موضوع الإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ في 

84 -affaire n :stl -11-01 /I .  devant la chambre d’appel. op.cit, p35 . 
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اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بموضوع جريمة الإرهاب مشاكل قد يسبب و
ذه إذا ما تعلق الأمر بجرائم أخرى ترتبط عمليا بسير المحاكمات في ه ةقانونية كثير

ذ أو ما يسمى في لبنان بقضية شهود الزور إ المحكمة كما هو الشأن بجرائم شهادة الزور
رأت المحكمة الخاصة بلبنان أن مثل هذه الجرائم لا تدخل في اختصاصها رغم أن هذه 
الشهادات الكاذبة التي أدلى بها بعض الشهود للجنة التحقيق الدولية التي ترأسها القاضي 
ديتلف ميليس قد أدت إلى إيقاف وسجن أربعة ضباط لبنانيين لفترة ثلاث سنوات وثمانية 

ية مست وهذه القضثم اخلي سبيلهم بانتفاء وجه الدعوى،) هر اش8سنوات و3(أشهر
  .مصداقية المحكمة الخاصة بلبنان

   في القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان غياب  أحكام  الحصانة- )ب

الحصانة القضائية الجنائية قاعدة دولية عرفية، مفادها أن رئيس الدولة لا يمكن أن يكون 
  تمتع بالامتيازات لأي فرد الائية أمام محاكم أجنبية، ويشترط محل إجراءات قضائية جن

ه الامتيازات، كأن يكون مبعوثا ا توفرت فيه الصفة التي تعطيه هذالحصانات إذو
، إلا أن جانبا آخر من الفقه يرى أنه يمكن حل )85(دبلوماسيا أو قنصليا في دولة أجنبية

ينتمي إليها المتهم، بأن ترفع الحصانة في ضوء اعتبار رفض الدولة التي  هذه المشكلة 
حالات عدم التعاون مع المحكمة الأمر الذي يستدعي تدخل  بمثابة حالة منيفسر عنه، 

كان هو الذي أحال القضية إلى  سيما لوتعرض عليه المسألة بالفعل لمجلس الأمن الدولي 
عتبارات ، ومع ذلك فتجاوب مجلس الأمن مع المحكمة من عدمه يخضع للاالمحكمة 

 .)86(من شأنه عدم ضمان حيادية المحكمة في مواجهة بعض الدولالسياسية الأمر الذي 

                                                
ياس، الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء الدول في ضوء تطور القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة صام ال -  85

 .45،ص2008الماجستير في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
في القانون الجنائي الدولي،النظرية  دراسة متخصصة عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية،. د - 86

 .154،ص 2007،القاهرةالعامة للجريمة الجنائية الدولية،نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة،دار الكتب القانونية، 
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غياب الأحكام الخاصة برفع الحصانة عن كبار موظفي الدولة في حالة توصل التحقيق و
   قد  ، 2005فيفري 14ال التي وقعت بتاريخالدولي إلي اتهامهم بالضلوع في جريمة الاغتي

غم وجود إرادة واضحة لمتابعة  الجناة ومعاقبتهم من طرف المحكمة ريسبب عائقا،  
لمحكمة بخصوص رفع الحصانة لالخاصة لكن لا يوجد نص صريح في النظام الأساسي 

ولي واضح دمشكل كون القانون ال ايسبب ي ، لكن هناك من يرى  هذا لاعند الضرورة 
 حصانة رؤساء الدولقاله حول في مثل هذه الحالات ومنهم الدكتور دريد بشراوي في م

هذا الكلام يعتبر مناقضا تماما لكل قواعد القانون الدولي  ،الدوليفي القانون الجنائي 
فرغم الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها  المحاكم الجزائية الدولي، أنظمة و الجزائي
، منها الانتفاع  يحقه ف والحصانة الجزائية التي تؤكد بموجب اتفاق فيينا الدولي  الرئيس

المتحدة في مؤتمره  للأمم عالتاب الإنسانلحقوق  المعهد الدولي فالقرارات المتخذة من
يتمتع  لا ،1991 ومؤتمره المنعقد في بال عام ،1954عامفانس لاكس اون برو المنعقد في

 عندأو ،وقت  حصول المحاكمة رئيس الدولة بالحصانة وان كان يمارس مهامه الرئاسية
المعهد الدولي لحقوق  مؤتمر لقرار  وفقا فهو."ر الحكم الجزائي بحقهصدو

خص يجزائية عادية فيما  يتمتع بحصانة ،رفان كوفيفي 2001،المنعقد في العام الإنسان
هذه توصف بالجرائم الدولية،في  والتي لا المحكوم عليه بهاأو  إليهسوبة نالجرائم الم
حاول الدكتور دريد بشراوي و  ،)87(" .الخ...بض عليهالق إلقاءيمكن توقيفه أو  الحالة لا

 لأننا  ائيةزواعترف بوجود حصانة ج قاله ما من خلال لكن  نفي وجود الحصانة الجزائية
صريحة لعدم  إشارةنجد  مثلا في مجال العفوف .تعد من الجرائم الدولية جريمة لابصدد 

لشيء المثير هو تأكيد المحكمة على ا، و) 88(استطاعة المجني الاستفادة من إجراءات العفو
عدم استطاعة الدولة اللبنانية إصدار العفو  بل أكثر من ذلك فالعفو يكون من صلاحيات 

                                                
الموقع .القانون الجنائي الدولي دريد بشراوي، حصانة رؤساء الدول في.د  - 87

 //net :www.youkal http.:الالكتروني

 .من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 6المادة 88-
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ي للمحكمة أن من القانون الأساس 6جاء في المادة  لمحكمة الخاصة بلبنان، يستنتج مماا
يكفله الدستور اللبناني  اًاي احترام للسيادة اللبنانية ونزعت منها حق هذه الأخيرة لم تبد

الأفعال التي تختص بها المحكمة مجرمة في أن كل هذا رغم و والمتعلق بالعفو الرئاسي،
  .القانون اللبناني مما يؤكد حق الدولة اللبنانية في منح العفو إذا ارتأت انه ضروري

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان قد نزعت كل  2/  5كما نجد المادة 
لمصداقية من القضاء اللبناني باعتبار إمكانية إعادة المحاكمة في كل القضايا التي ترى أنها ا

  .)89(مشوبة بعدم الجدية أو بحجة عدم ضمان الاستقلالية والحيادية في القضاء الوطني

 5، إذا تمعنا فيما جاء في المادتين  احواض ادراسته نلاحظ تناقض تمن خلال ما تمو
على متابعة الجناة  اكبير ان هناك حرصقول ألأساسي للمحكمة يمكن المن النظام ا 6و

ادة وكذلك الدستور اللبناني، ومن جهة أخرى لا يومعاقبتهم إلى حد عدم الامتثال لمبدأ الس
مادة في النظام الأساسي تنص على إجراءات رفع الحصانة على كبار المسؤولين  ةنجد اي

ائية للأشخاص المتمتعين ما يمكن أن يعرقل المتابعة القض وهذا ،في الدولة في حالة اتهامهم
عدم التمكن قانونيا أو فعليا  بحسب تعريف لجنة حقوق الإنسان يعتبر اللاعقاو بالحصانة،

تهمة إليهم الخضوعهم لأي تحقيق يسمح بتوجيه  ممن مسائلة مرتكبي الانتهاكات، نظرا لعد
لاعقاب هو نتيجة لعدم فعالية قواعد لناسبة فاو محاكمتهم، و الحكم عليهم بالعقوبات الم

و بالتالي فالدفع بالحصانة الدبلوماسية الجزائية يؤدي إلى عرقلة عملية  ،القانون الدولي
من إتفاقية  22فقرة  6، كما تنص المادة )90(إثارة المسؤولية الجنائية للشخص المستفيد منها 
  :امتيازات و حصانات الأمم المتحدة على ما يأتي

                                                
.من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 2فقرة   5المادة   - 89  

صدوق حمزة، الحصانة الدبلوماسية الجزائية و اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  - 90
 .191،ص2009ة الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الماجستير في القانون ، فرع القانون الدولي العام، كلي
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يتمتع الخبراء غير الموظفين المشار إليهم في المادة الخامسة أثناء قيامهم بمهامهم في "
يتمتعون بصفة مباشرة وظائفهم باستقلال تام وهم المنظمة بالمزايا و الحصانات اللازمة ل
  :خاصة بالامتيازات و الحصانات التالية

 .الشخصية الحصانات من التوقيف الشخصي و حجز و مصادرة أمتعتهم - أ

الحصانات القضائية عامة حتى بعد انتهاء مأمورياتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم     -ب
 .ممثلين للمنظمة بما في ذلك ما يصدر عنهم شفويا و كتابيا

 .حرمة جمع الأوراق و الوثائق الخاصة بهم_ ج

بينهم و بين الحق في استعمال الرموز و الشفرة في رسائلهم و تسلم المراسلات المتبادلة -د
 .منظمة الأمم المتحدة برسول خاص و حقائب مختومة

التسهيلات نفسها التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية المكلفون بمهمات رسمية -ه
 .مؤقتة،فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالعمل أو القطع

ق بأمتعتهم الحصانات و التسهيلات نفسها التي تمنح للمثلين الدبلوماسيين فيما يتعل-و
  .   كل هذه الامتيازات يستفيد منها قضاة و خبراء المحكمة الخاصة بلبنانو ،)91("الخاصة
من النظام  6/2يلاحظ أن القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بسرا ليون المادة و
وكذلك محكمة ) 93(من النظام الأساسي 7/2ومحكمة يوغوسلافيا سابقا المادة    )92(الأساسي
من  27و المحكمة الجنائية الدولية الدائمة المادة )94(من النظام الأساسي 6/2ادة رواندا الم

 اكلها نصت على كيفية التعامل مع مبدأ الحصانة ولم تترك الباب مفتوح )95(النظام الأساسي

                                                
عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان،الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية و القنصلية في القانون  - 91

 .407- 406،ص ص 2007الدولي،الطبعة الأولى،شركة العبيكان للأبحاث و التطوير،الرياض،

.لأساسي لمحكمة لسيراليونمن النظام ا  6/2المادة  - 92  
.من النظام الأساسي لمحكمة  يوغوسلافيا سابقا 7/2المادة -  93  

.من النظام الأساسي  لمحكمة رواندا 6/2المادة  -  94  
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 27المادة  -  95  
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للتأويلات بهذا الشأن عكس القانون الأساسي لمحكمة لبنان الذي لم يرد فيه اي بند بصدد 
  .ينالأمور مبهمة  محل الاجتهاد القضائي والفقه الدوليالحصانة  وبقيت 

هذا ما يجرنا إلى التساؤل حول اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بالنسبة للأشخاص و
على سبيل المثال نجد غرفة الاستئناف لمحكمة سيراليون قد قضت والمتمتعين بالحصانات، 
من  6/2لمحكمة وذلك استنادا للمادة لمتابعة شارل تايلور أمام ا ابان الحصانة ليست عائق

  .لمحكمة لالقانون الأساسي 
ما جاء في إلى المحكمة الخاصة بلبنان فما عليها إلا محاولة الاستناد  ما يخصأما في

ر  إلى متابعة كل ساسي  إذ يشيمن النظام الأ 1أو المادة  1664  رقم القرار ةديباج
  .)96(المسؤولين عن اغتيال السيد رفيق الحريري

رفع من في حالة ما إذا تمكن قضاة المحكمة الخاصة بلبنان إلى انه تجدر الإشارة و
الحصانة على المسؤولين عن الجريمة الإرهابية المتعلقة باغتيال الحريري يصبح هذا 

مجرم في القانون الداخلي اي فعل إرهابي يرتكز على  هكون ،الإجراء الأول من نوعه
نا نكون بصدد قفزة نوعية في خاله ضمن التجريم الدولي وهالوطني لرفع الحصانة وإد

  .)97.(تاريخ القانون الجنائي الدولي ويترتب علية تجاوز مشكلة التعريف الدولي للإرهاب 
وحتى إذا افترضنا الرجوع إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار برفع الحصانة 

ويمكن أن   هح سابقة في قراراتبهذا الموضوع لأنه سيصب هلن يكون سهلا إقناع أعضاء
                                                

 
96 -« conscient  que  le peuple libanais  exige  que toutes les personnes responsables de 
l’attentat terroriste a l’explosif qui a tué l’ancien premier ministre libanais, Rafic Hariri, et 
d’autre personnes, soient  identifiées et poursuivies e justice » . 
- L’article 1 du statut indique que la compétence du tribunal est : « …..a compétence à l’égard 
des personnes responsables de l’attentat du 14 février 2005,et éventuellement aussi à l’égard 
des personnes qui sont responsables des autres actes terroristes commis au Liban… » . 

لقذافي التي في قضية الرئيس ا 2011فرنسية سنة اء في قرار محكمة الاستئناف اليمكن الاستناد في هذا إلى ما ج - 97
أشارت إلى عدم إمكانية  متابعة رؤساء الدول الأجنبية  الذين لا يزالون يمارسون مهامهم وذلك لتمتعهم بالحصانة وهذا 

  .مهما كانت جسامة الفعل الإرهابي
   . 2001مارس   13مؤرخ في ال 1413قرار محكمة الاستئناف الفرنسية رقم 
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المقاومة  من يرى مومنه كون مفهوم الإرهاب لم يعط له تعريف دولي ةيسبب مشاكل كثير
ومن  الأمريكيالوجود  ضد قاومة في العراقمو ال فلسطينكما هو الحال في  ادولي اإرهاب

عرف أفعال أن ت نالدولية ولا يمك قفي كل المواثي امشروع االدول من يرى المقاومة حق
  .موقف الجزائر من القضية الصحراويةك المقاومة بأنها أعمال إرهابية

عالجت موضوع الحصانة و أكدت على  1يرى المادة هناك من رغم هذا الجدل و
سهيل : ؤولين عن الجريمة ، ومنهم الأستاذ سعدم الإفلات من العقاب وشملت كل الم

البحث في قرار محكمة كما يمكن  ،)98( نائيحسين الفتلاوي في كتابه القضاء الدولي الج
قضت  آذ (yerodia) السابق  Congoالكونغو العدل الدولية في قضية وزير خارجية 

ومنه  في القانون الدولي العرفي نة القضائيةبالحصايتمتع  الأخيربان هذا المحكمة المذكورة 
وليس  ،الإنسانيةائم ضد الجر أساسحتى على  ،البلجيكيةالمحاكم  أمام محاكمته  لا يمكن
    .)99(الكونغولجمهورية  المحاكم الوطنية أماممكن متابعته يبل  باللاعقا ههذا معنا
من القانون الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان نلاحظ  1من خلال دراسة نص المادة و

وتؤكد  امفتوح المجال آن نطاق الاختصاص الشخصي والزمني للمحكمة لم يحدد بل ترك
وافق بم فاطرالإأو في اي تاريخ أخر يقرره  (لعبارة الواردة في المادة الذكورة هذا ا

طبيعتها ب القانون الجنائي ومماثلة وفقا لمبادئ مرتبطة بعضها ببعض مجلس الأمن ، هي
   .))100(... 2005فيفريالرابع عشر  لاعتداءوخطورتها 
يع اختصاص المحكمة ة في تقريره الأول توسالأمين العام للأمم المتحد برركما 

المحكمة الخاصة بلبنان هي  أن ، كما جاء في التقرير)101(بتمديد مهام لجنة التحقيق الدولية
                                                

  سهيل حسين الفتلاوي،القضاء الدولي الجنائي،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر  .د - 98
 85ص.   2011والتوزيع،عمان،    

99 -William Schabas, Le Tribunal Spécial Pour Le Liban Fait-il Partie De La Catégorie De 
« certaines juridictions pénales internationales » ?,Revue Québécoise de Droit 
International(hors-série) 2009.P.120 

 من النظام الاساسي للمحكمة الخاصة بلبنان1المادة  - 100

    UN doc S /893 2006نوفمبر  15تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ  -  -  101 
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بموجب معاهدة دولية بين الأمم المتحدة وحكومة لبنان ومن ثم  ئتقضائية أنش هيئة
 من نظام المحاكم اللبناني ولا يغير ذلك وجود قضاة لبنانيين ضمن االمحكمة ليست جزءف

  .ئب المدعي العام لبناني الجنسية هيئة المحكمة وكذلك نا
لاحظ من علاقة تكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والقضاء بخلاف ما يو

ولذلك تؤكد " لنظام الأساسي للمحكمة تنص الفقرة العاشرة من الديباجة لالوطني إذ 
اسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الدولية بموجب هذا النظام الأس المحكمة
، وأكدت على ذلك المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة بمعني أن هذا "  الوطنية

 تعطي الاسبقيةالمحكمة الجنائية الدولية فوعليه  التكامل يتمثل في أسبقية القضاء الوطني ،
باختصاصه  اة مضطلعلقضاء الوطني صاحب الولايم الداخلة ضمن اختصاصها لالجرائفي 

فسيعود  عن القيام بالتحقيق والمقاضاة و إلا تردد الدولة لا أنفي مثل هذه القضايا  بشرط 
من النظام الأساسي  17من المادة  3و 2وفقا للفقرة  الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية

  .)102(للمحكمة 

 :التطبيق واجب القانون-4

القانون  أحكامإلى  بلبنان في المادة الثانية منه للمحكمة الخاصة الأساسيالنظام  أشار
والجرائم والجنح  الإرهابية الأعمالالعقاب عن  ةبالمقاضاالجنائي اللبناني المتعلقة 

 غير المشروعة وعدم التبليغ عن الجمعيات والأشخاص ضد سلامة وحياة  المرتبطة
والمشاركة في  ادية للجريمةالعناصر المالجرائم والجنح،بما في ذلك القوانين المتعلقة ب

تطبيق المادة  إلى الأساسيمن المادة الثانية من النظام الفقرة ب  إضافة و.والتأمرالجريمة 
والتحريض على الفتن  بالإرهابالمتعلق  1958لسنة ة من القانون اللبناني 7والمادة  6
خص الذي يتحمل الش ّإلى الأساسيالمادة الثالثة من النظام  أشارت و ،الأهليةالحرب و

                                                
  102 للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي  3و2فقرة  17المادة  - 
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أو الشخص الذي تورط  ضمن اختصاصها هو الجريمة التي تقع على الفرديةالمسؤولية 
من النظام 2المادة  لأحكاميخضع غتيال لاللقيام بعملية اآخرين  أدارأو  خططأو شارك 
  .الأساسي

ملية قصد القيام بع الأفرادالاتفاق بين مجموعة من  إلى أشارتف 3من المادة "ب"الفقرة  أما
على  مسؤولية الرئيس إلى" 3"لثةاالمادة الث الفقرة الثانية من أشارتكما  ،الاغتيال

 كلمة الرئيس جاءت مطلقة اي كل رئيس، أنويلاحظ  ،لالاغتياالمرؤوس فيما يتعلق ب
 33، كما نصت المادة )103(الخ..حكومة أو بلدية  رئيسأو رئيس الجمهورية  أكانسواء 

ئية الدولية صراحة على أن أوامر رؤساء أو القادة العسكريين من نظام المحكمة الجنا
ليست سببا لإباحة الجرائم التي يرتكبها أحد الأشخاص و تدخل في إختصاص المحكمة 

  .104قائده العسكريبأنه كان ينفذ أمر رئيسه أوالجنائية الدولية، فلا يجوز لأحدهم الاعتذار 

 النظام ينصو للمحكمة، الوطنية الطبيعة على التطبيق واجب القانون يحافظو
 المتعلقة اللبناني الجنائي القانون في المتضمنة التدابير تطبق المحكمة أن على الأساسي
 و الحياة ضد ترتكب التي الجنح و الجرائم عن فضلا الإرهابية، الأعمال معاقبة و بتجريم
 عن الإبلاغ مدع و المشروعة غير التجمعات و للأشخاص، الجسدية بالسلامة الماسة
  .)105(الجنح و الجرائم

  

                                                
سلطة الأمم المتحدة في تشكيل محكمة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم » لنعيمي، ااب هزياد عبد الو - 103

 . 299-298،مركز الدراسات الإقليمية،جامعة الموصل،ص« المتحدة،محكمة الحريري نموذجا 

محكمة الجزاء الدولية،الطبعة، دار الفكر عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام .د -104
 .157،ص 2006الجامعي،الإسكندرية،

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  02المادة - 105  
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  الفرع الثاني   

  تعاون الدول مع المحكمة ولجنة التحقيق الدولية
  

ات الدولية  وقرارات مجلس الأمن أساسا قانونيا في مجال التعاون تعتبر الاتفاق
الدولي الفعال من أجل الحد من الجرائم، بالإضافة إلى ما يسمى بالاختصاص العالمي 

رسه بعض الدول في مجال متابعة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الذي تما
من 11فقرة 19بينت مظاهر هذا التعاون المادة و ،)106(الخطيرة للقانون الدولي الإنساني

 يقوم المدعي العام أنومنه  ،الأساسيللمحكمة الجنائية الدولية،نظام روما  الأساسيالنظام 
التحقيق والتدابير المتخذة في القضية  إجراءعن طبيعة  لكافيةالحصول على المعلومات اب

نظام  من18التي تنص عنها المادة  الأمورتنازل عنها لصالح تلك الدولة مراعيا تالتي 
يتعلق بالتحقيق قصد  حتى يتمكن المدعي العام من الاطلاع على كل ما ،الأساسي روما

 ،الجنائية الدولية التحقيق في القضية باشرت المحكمة إذاالاستفادة منه في حالة ما 
يطلب  أنللمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام  الأساسيمن النظام  54المادة  أجازتو

بين  ماات المتعلقة بالتعاون فيالاتفاق إبرامحسب حدود ولايتها أو  دولة ةالمساعدة من اي
فهذا التعاون سواء كان مع  ،أما بالنسبة للحالة اللبنانية ،)107(الدول وإحدىالمحكمة 

المحكمة أو لجنة التحقيق الدولية يستمد أساسه من الاتفاقية المبرمة بين الأمم المتحدة 
لبنان الخاصة بإنشاء المحكمة، كما يستمد أساسه من قرارات مجلس الأمن الدولي ذات و

.    حدةميثاق الأمم المتالوارد تحت الفصل السابع من  1757 رقم رالصلة خاصة القرا
   

                                                
دخلافي صفيان،مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي،مذكرة من أجل الحصول على درجة  - 106

 .39،ص 2008-2007الدولية،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،الماجستير في القانون الدولي و العلاقات 
 .62،ص2007مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية،دار النهضة العربية،القاهرة، خالد عكاب حسون العبيدى،- 107
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 15إذا كانت الحكومة اللبنانية ملزمة بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان حسب المادة و
 ،من الاتفاقية، فالدول الأخرى يمكن أن تبدي تحفظا من هذا التعاون مع المحكمة الخاصة

خاصة سوريا التي لها مخاوف من المحكمة، رغم تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أن 
لإنجاز مهامها، والدليل على وجود إشكال في  اأساسي اون مع المحكمة يعتبر شرطالتعا
في القانون الأساسي للمحكمة يلزم الدول على  ن مع المحكمة هو عدم إدراج أي بندالتعاو

التعاون معها، مما قد يفهم ضمنيا عدم وجود التزام قانوني للتعاون مع المحكمة، وحتى إذا 
لزامية مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، سنجد حاولنا ربط هذه الإ

تعاون الدول فيما بينها  فيما يخص  تنص على تن هذه القرارالأآخر،  اقانوني إشكالا
مكافحة الإرهاب، ومنه لا يمكن إجبار الدول على التعاون مع المحكمة، و ما يؤكد هذا 

في  التعاون  ندولية الجنائية الخاصة بسيراليوالرأي هو الصعوبة التي وجدتها المحكمة ال
ات الدولية تجد دائما صعوبات المحاكم المنشأة عن طريق الاتفاقن لأمع الدول الأخرى، 

  .في إلزام الدول الأخرى على التعاون معها
ومنه لا يمكن التمسك بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، لأن 

التي  )108(المحاكم اللبنانية، أي الحكومة والدولة اللبنانية القضية لم تعد من اختصاص
تخضع لهذه القرارات، بل يتعلق الأمر بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لذا لا يمكن إجبار 

دولة، وكما تسري قرارات مجلس الأمن التي لا تعتبر الدول على التعاون مع المحكمة 
 1757 رقمرغم أن البعض يرى في القرار .الخاصة بالإرهاب على الدول دون غيرها

حلا لهذه الإشكالية كونه أعتمد تحت الفصل السابع ويشمل القانون الأساسي للمحكمة، لكن 
لطبيعة الالتزام الواجب لضمان تعاون  1757رقم  المشكل يكمن في عدم تحديد القرار

ادرين من الص 1636و 1595ن رقم عكس ما جاء في القراريالدول مع المحكمة، على 
                                                

اكم من القانون الأساسي للمحكمة، التي تنص على أولوية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على المح 4/1المادة  - 108
  .الوطنية اللبنانية

  



 بيعة المحكمة واختصاصااط                                                          :الفصل الثاني
 

129 
 

افحة الإرهاب، ولذا لا ن الدول بالتعاون فيما بينها في مجال مكن يلزمامجلس الأمن اللذي
لمحكمة الدولية الخاصة بلبنان صلاحيات أكثر مما  منحت لها من طرف يمكن منح ا

  . 1757رقم  مجلس الأمن عبر القرار
مع الدول في  مجال ات دولية من أجل تحقيق التعاون و يمكن للمحكمة  إبرام اتفاق  

ات مع هذه الاتفاق المتهمين إلا أن هذا الأمر يبقى متوقفا على قبول الدول لإبرامإحضار 
ع المحكمة في إطار محدود لا يمس سوريا أعلنت مباشرة أنها  تتعاون م ا أنعلمالمحكمة 

يبقى أمام المحكمة حل واحد يتمثل في مطالبة مجلس الأمن إصدار قرار ومصالحها، 
  ،الإجراء يتطلب وجود توافق بين أعضاء مجلس الأمنلكن  هاديد يلزم الدول التعاون معج

المتعلق بمحكمة  1688 رقم كما حصل في قضية لوكربي، وقضية شارل تايلور القرار
ة التحقيق الدولية سيراليون، وقرار مجلس الأمن الذي يجبر سوريا على التعاون مع لجن

للدولة  المطلوب منها الاسترداد أن تستجيب لهذا الطلب إذا ، كما يمكن الخاصة بلبنان
توفرت الشروط  القانونية لذلك كاتفاقية دولية في هذا المضمون أو قرار مجلس الأمن 

  .)109(للتعاون بين الدول الإلزاميةتحت الفصل السابع مما يعطيه الصبغة 

  لبنانلجنة التحقيق الدولية المستقلة في 

التالي من وقوع جريمة اغتيال السيد رفيق الحريري  اليوم ووھ 2005فيفري 15في
 اصدر مجلس الأمن  ، 2005فري في 14رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق بتاريخ 

لجنة  إنشاءولم يطلب بوضوح  بيانا أدان فيه هذه الجريمة ووصفها بالعمل الإرهابي ،
كما ة المسؤولين عن هذا الاغتيال تقاضي الحكومة اللبناني أن ولكنه انتظر تحقيق دولية

إرسال لجنة تقصي بوفوض الأمين العام للأمم المتحدة دعا للتحقيق في هذه الجريمة 

                                                
دراسة مقارنة في كل من المملكة (سهيل الخييلي، مدى إلزامية التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي  - 109

،كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة )الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية
 .57، ص2006ت العليا،الأردن،عمان العربية للدراسا
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لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة و التأكد من  )110(الحقائق إلى لبنان
ه لبنان من ودراسة ما يمكن أن يطلب ،لبنان بالتحقيق في القضية من عدمهقيام إمكانية 

  .مساعدة لإجراء التحقيق الفعال في هذه الجريمة

تحت رئاسة  2005فيفري  18: أرسلت لجنة تقصي الحقائق إلى لبنان بتاريخو
، للتحقيق في الأسباب "ةالايرلندينائب مفوض الشرطة )لد اجيربيتر فيتز (  :السيد

لبنان اطلعت اللجنة على والظروف ونتائج هذا العمل الإرهابي، مباشرة بعد وصولها إلى 
رح الجريمة المسؤولين اللبنانيين ،وعاينت مس التحقيق اللبناني واستمعت إلى عدد كبير من

  .واطلعت على الأدلة المتوفرة لدى السلطات اللبنانية المختصة وحللت بعض العينات

 25رفعت لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ و
العديد من التوصيات، منها أن الحكومة اللبنانية غير قادرة   تضمنو )111(2005ارس م

وغير راغبة في القيام بتحقيق فعال في هذه الجريمة نتيجة للظروف السياسية التي يعيشها 
  أجهزة إدارةلتدخلها في  من المسؤولية طسالمخابرات السورية لها ق أجهزةو  لبنان

   .)112(مصداقية دة دولية للقيام بتحقيق فعال وذيبحاجة إلى مساع هووالذي  ،اللبنانية الأمن

شكل هذا التقرير السند القانوني لمجلس الأمن لإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة و
لمباشر مهام التحقيق في القضية، كما ساهمت في إنشاء اللجنة رسالة رئيس الحكومة 

نة طلب إنشاء والتعاون مع  لجنة المتضم )113(2005مارس  29اللبنانية المؤرخة في 

                                                
   (S/PRST/2005).15/02/2005إنشاء لجنة تقصي الحقائق و إرسالها إلى لبنان،بتاريخ  -96
    (S /2005/203)25/3/2005:تقصي الحقائق بتاريخ تقرير لجنة -97
الحريري،رئيس تقرير لجنة تقصي الحقائق في لبنان،عن الأسباب والظروف والنتائج المترتبة عن اغتيال رفيق - 112

 .S/203/2005 2005مارس24الوزراء الأسبق 
المتضمنة  طلب  2005مارس  29رسالة رئيس الحكومة للبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة  المؤرخة في  -113

الوزراء  إنشاء لجنة تحقيق دولية  للقيام بمهام التحقيق في قضية اغتيال السيد رفيق الحريري  ، رئيس ةالحكومة اللبناني
  S /2005/208.اللبناني الأسبق
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 التحقيق الدولية للقيام بمهام التحقيق في القضية في حدود سيادة لبنان ونظامه القضائي،
والذي بموجبه  )114(2005افريل 7بتاريخ  1595صدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم وأ

وخاصة سوريا وطلب من الدول تم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بلبنان 
رج يس ديتلف ميليس،: تولى إدارة هذه اللجنة بالتتابع كل من و ،التعاون مع هذه اللجنة 

أن هذه اللجنة جاهزة بصرح الأمين العام للأمم المتحدة  كما ،تس، دانيال بيلمارريبرام
ستباشر عملها في لبنان برئاسة القاضي الدولي ديتلف ميليس الألماني الجنسية بتاريخ و

أشهر و لكن تم تمديد هذه  ةعلى أن تقدم تقريرها الأول في خلال ثلاث 2005جوان  16
دولي ديتلف ميليس برئاسة القاضي ال الأولها قدمت تقريرو  26/10/2005حتى  الفترة
عدة محاور منها مكان الجريمة،النواحي تركز هذا التقرير على و )115(20/10/2005يوم 

نتيجة لهذا شاهد ، 500 تصالات الهاتفية، شهادة اكتر منلاعلى ا التصنتالتقنية للجريمة،
، جميل السيد،علي الحاج،ريمون الأربعةتوقيف الضباط  إلىالتقرير لجا ديتلف ميليس 

  .30/08/2005وذلك بتوصية من اللجنة في  ومصطفى حمدانعازار،

اغتيال وصل في تقريره الأول إلى اتهام أجهزة المخابرات السورية واللبنانية  ب و
تؤكد تورط سوريا  وقطعية قوية أدلةيلاحظ عدم وجود من خلال دراسة التقرير ،الحريري

الاستخبارات  أنالقول وج هذا الاستنتا إلىتوصلت اللجنة  ،يفي عملية اغتيال الحرير
سببية بين هذا  علاقة ةاي إدراجدون  مؤسسات المجتمع اللبناني لة فيغالسورية متغل

عت اللجنة في توس و 12/2005/ 12في الثانيلتقرير اصدر و)116(وعملية الاغتيال

                                                
إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة  نو المتضم 2005افريل 07الصادر بتاريخ 1595:قرار مجلس الأمن الدولي رقم -114

.2005فيفري/14:للبنان،للتحقيق في جريمة اغتيال رئس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتاريخ     
 20/10/2005جنة التحقيق الدولية المستقلة للبنان، القاضي ديتلف ميليس التقرير الأول،لل - 115
دراسة قانونية حول تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال "محمد وليد تش، :لجنة من الأساتذة برئاسة النقيب - 116

لدولي الصادر عن مجلس الأمن ا 1636رئس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و القرار الدولي 
 12و 11،مجلة المحامون، تصدرها نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية،العددان " 31/10/2005:بتاريخ
 1038-ص.2005 وديسمبر نوفمبر
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ضلوع وأكد ،قيق الدوليةحتقدم في التعاون مع سوريا ولجنة الت وجود إلى وأشارتالتحقيق 
بعد التقرير الثاني استقال و ،سوريا كذلك ومسؤولية في عملية الاغتيال الأربعة الضباط

  .براميرتس رجيي سيكجالقاضي ديتليف ميليس وعوضه القاضي البل

عام فيدرالي  س مهامه والذي اشتغل من قبل كمدعِسيرج براميرتتسلم القاضي  اًإذ
رئيس لجنة الحقيق  وأصبح،ومحاور قضائي سابق في محكمة الجزاء الدولية ابلجيكفي 

سبعة تقارير بمعدل تقرير  وأنجزدقة  أكثر ه في العملأسلوبكان  ،الدولية المستقلة للبنان
اللجنة تعمقت في فهمها  أنفي التقرير الثالث  أشارو )117(ثلاثة أشهر كلي ف واحد

 قع التفجيروالتحليلات العلمية لم قرير الرابع تمحور عمل اللجنة فيفي التوللجريمة 
الذين شاركوا في الجريمة واتى  الأشخاصفركز على  ،التقرير الخامس أما ،والجريمة

 تحليلات الشرطة العلمية وتحديدهين التي تم جمعها ولاستفادة من البراالتقرير السادس ل
، أخرىارتباط البراهين الموجودة لديه بجرائم  إمكانيةتكبين المحتملين للجريمة مع رالم
ديدة فيما يتعلق في جمع عناصر ج تقدما أحرزتاللجنة  أنفاظهر  ،التقرير السابع أما

لجنة التحقيق الدولية المستقلة  رأس،ختم مرحلته على بالدوافع وراء ارتكاب الجريمة
فيه مجمل عمل اللجنة والتطورات الحاصلة حتى هذا  أوضح والأخير للبنان بتقرير تاسع

،في الأول من ديسمبر  ة المحقق الدولي دانيال بيلمارلمرح ،ص التحقيقخالتقرير فيما ي
حاور في بعدما ترك منصبه كم التحقيق لإكمالميرتس حل محل السيد سيرج براو  2008

للجنة التحقيق  له والعاشر الأولقدم التقرير  الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقامحكمة ال
 ،)118(وجاء تقريره اقل تقية من سابقه سيرج براميرتس ،2008مارس 28 :بتاريخ الدولية
 الأفرادعمل شبكة من "اغتيال الحريري ناتج عن  كدتؤالمعلومات التي بحوزته  أنوذكر 
الذي  ألاتهاميمفسحا المجال للقرار "هذه الشبكة  أفرادمتناع عن تحديد هوية مع الا

                                                
 ،  2009 فيفري 24،المركز اللبناني لحقوق الإنسان،بيروت ،"أعوام من التحقيق  ةأربع"بيتر فيتز جيرالد،  - 117
                                                                              www.solida.org   :وني، الموقع الإلكتر6-5ص
 10،مرجع سابقً،صأعوام من التحقيق  ةأربع"بيتر فيتز جيرالد،  - 118

http://www.solida.org
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وفي تقريره الحادي عشر للجنة  ،التحقيق إكمالعند  صسيصدر عن القاضي المخت
مارس 1المحكمة الخاصة بلبنان في  أعماليلقي الضوء عن انطلاق  التحقيق الدولية 

تحقيقات  إجراء إمكانية إلىويشير التقرير  التحقيقات قد انتهت أنيعني  وهذا لا 2009
المشتبه  أسماءفيما يخص  على سرية التفاصيل أبقى بعد انطلاق عمل المحكمة، و إضافية

   .دالشهووعلل ذلك بسرية التحقيق وحماية هم في

و تجدد  اتقرير 11تها بطول فترة عملها إذ وصل إلى جنة عن سابقلتميزت هذه الو
 ،)Detlev Mehlis(ليس يف ميمن القاضي الألماني ديتل اءابتدرؤساؤها عدة مرات ، 

 لماريلى الكندي الجنسية دانيال بإ )Serge Bramertz( تسريرج براميإلى البلجيكي س
)Daniel Belmar(منحت  لمحكمة الخاصة بلبنان،ا لعام ما بعد مدعا، الذي أصبح في

لقيام بمهامها مما أدى بمجلس ات هائلة حتى تتمكن من االلجنة سلطات واسعة وإمكان
سوريا على التعاون مع لجنة التحقيق  لإرغام 1636رقم  الأمن الدولي إلى إصدار القرار

  .)119(الدولية
ها ،فمثلا التقرير الأول والثاني ام في تقاريرها نتيجة لتعدد رؤسائيلاحظ عدم الانسجو 

ل الحريري إلى سوريا،تميز غتياس تم توجيه التهمة بايلف ميليالذي قدمهما القاضي ديت
 نم الدقة إذ استندت في اتهامها لسوريا وبعض المسؤولين اللبنانييهذان التقريران  بعد

منهم جميل السيد ومصطفي حمدان على أقوال احد الشهود  السورين وهو زهير الصديق 
 و أدلى بشهادة كاذبة واعترف بذلك أثناء فراره إلىمتحايل الذي تبين من بعد انه 

س إلى تقديم استقالته إلى الأمين العام للأمم ي، مما أدى بالقاضي ديتلف ميل)120(فرنسا
إلى أن القاضي الذي خلفه . 12/12/2005المتحدة بعد التقرير الثاني الذي صدر في 

تقارير ابتدءا من التقرير " 7" الذي قام بإنجاز سبعة )Serge Bramertz سرج برامرز(

                                                
 ،مرجع سابقبيتر فيتز جيرالد - 119

120 -TAlaat Ramih, La commission Mehlis   discréditée,le09/12/2005   
www.voltairenet.org/article132295.HTML.p.2 
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لم يتهم سوريا بالقيام بجريمة اغتيال الحريري وجاء في  اسع،الثالث إلى التقرير الت
تقاريره عدم التعاون المطلوب والكافي من السلطات السورية مع اللجنة و العملية 

التي سرقت في اليابان، إلى أن وصل  ييشمتسيبالإجرامية كانت نتيجة لتفجير شاحنة 
إلى ) والتقرير إحدى عشر رتقرير العاشال(لماريالتحقيق في الأخير برئاسة القاضي دانيال ب

اتهام أربعة أشخاص من حزب االله اللبناني بعملية اغتيال السيد رفيق الحريري والذي 
صدر في حقهم القرار ألاتهامي وهم اليوم مطلوبون للعدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان 

مة وعدم الاعتراف بها مع التذكير أن حزب االله اللبناني صرح بعدم التعاون مع هذه المحك
مما أدى إلى تعديل قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان لتشمل المحاكمات 

وتجدر الإشارة أن الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تسليم المطلوبين الأربعة  الغيابية ،
 شرطة الدوليةالطلب  ىن يوما مما استدعمهلة القانونية المتمثلة في ثلاثيللمحاكمة خلال ال

 ،121المحكمة الخاصة للبحث عن المطلوبين وتسليمهم للعدالةو هالاتفاق الذي ابرم بينلوفقا 
من  22للمادة  سب الشروط المنصوص عليها في المادة حوإلا ستتم المحاكمة غيابيا 

    .122للمحكمة الأساسيالنظام 

                                                
 .اتفاق المحكمة مع الانتربول الدولي لجلب المطلوبين إلى العدالة أمام المحكمة الخاصة بلبنان - 121
 .ن النظام الأساسي للمحكمة المتعلقة بالمحاكمات الغیابیةم 22المادة  - 122
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  : خاتمة

حل التي مرت بها دراسة طريقة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان والمرا خلال من
ومعاقبة المسؤولين عن  الإنسان حقوق حماية بين، الأمن مجلس والدور الذي أداه
 الدوليين والأمن السلم حفظ ةوضرور للقانون الدولي الإنساني ةالانتهاكات الخطير

 الميثاقله  يمنحها التي المهمة للسلطات ونظرا المتحدة، للأمم اتابع يارئيس اجهاز باعتباره
 إلى تدعو قرارات بإصداره وذلك ا مهمادوريؤدي   هأن لنا يتبين منه، لسابعا لفصلل فقاو

 من ذلك ويظهر الأمر، لزم متى بالقوة وتدعمه احترامه وتفرض الإنسان حقوق احترام
 وإقامة إليهم الإنسانية المساعدات وصول وتأمين المدنيين وحماية ، الإنسانيالتدخل  خلال

   .الدوليين والأمن السلم حفظ مفهوم من مهمـا جزءالتي تعد  الآمنةالإنسانية  المناطق

 خلال من وذلك الجنائيالدولي  القانون قواعد تطوير في الأمن مجلس ساهم كما 
الجسيمة  تلملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكا متنوعةقضائية  لآليات إنشائه

 التنفيذية سلطته إلى ذلك في مستندا ،لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
  .المتحدة الأمم ميثاق من السابع الفصل بموجب له الممنوحة

 عنللكشف  ،الحقائق تقصي و دولية تحقيق لجان إنشاء فيه دون إغفال دور
 جنائية ومحاكم ،الإنساني الدولي القانون وانتهاكات الإنسان حقوقل الجسيمة الانتهاكات

تطوير ومساعدة القضاء تساهم في  التي ،ةالتشكيل مختلطة جنائية ومحاكم مؤقتة دولية
 الإبادة وجرائم الحرب مجرائ ومرتكبي الإنسان حقوق منتهكي معاقبة و ،من جهة الوطني
  .)1(من جهة أخرى  الإنسانية ضد والجرائم الجماعية

                                                
 http//:www. M N        22/04/2010،منتدى قوانین قطر،"المحاكم الجنائیة الدولیة و أھمیتھا"منار عبد الحافظ،  - 1 

940.net      
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ضمن الجرائم التي تهدد السلم الإرهاب  يمةجرإقحام  في ةجديد خطوة  خطا و 
 .موضوع اختصاصها جريمة الإرهاب ،جنائية خاصةإنشائه لمحكمة ب ،ينالدولي والأمن

 للأفرادالجنائية  صعيد القانون الدولي يصبح هناك تلازم بين المسؤولية مرة على لأولو
 أنللمحكمة  الأساسيالقانون  أكدإذ  في لبنان، لكما هو الحا ،والمسؤولية الجنائية للدول

ترتب مسؤولية  ،التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان الإرهابجريمة 
بعدما كانت   ،عمل القضاء الدوليفي تدخل  ةو تشكل إضافة جديد ،دولية فرديةجنائية 

القضاء الوطني الدولية هي من اختصاص غير الجرائم  عنوالفردية المسؤولية الشخصية 
يمكن  والتطور في القضاء الجنائي الدولي الأمنهذا الاتجاه الجديد لمجلس و .)2(حصرا 

في بعض الجرائم التي  ،باللاعقاللقضاء على مفهوم إعطاء دفعة قوية  إلىيؤدي  أن
على عدم الإفلات من العقاب  التأكيدوبالنتيجة  ،تدخل ضمن اختصاص المحاكم الوطنية

 الإحالة في سلطته الأمن مجلس يستخدم وقد ،بمبدأ الحصانةبالدفع  الأمرعندما يتعلق 
 المسؤولين الأفراد لإحالة ،الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام بموجب له الممنوحة

  .الدولية الجنائية المحكمة أمام الإنسان حقوق انتهاكات عن

   ،الإنسان حقوق لحماية تدخله في ،الأمن مجلس عليه اعتمد الذي القانوني والأساس
 الدوليين والأمن السلم حفظالاختصاص في  يمنحه الذي المتحدة الأمم ميثاق علىمرتكز
 التدابير اتخاذ سلطة يمنحه الذي السابع الفصل أساس وعلى منه، 24 المادة بموجب
 اعتمد والتي ،المتحدة الأمم ميثاق من 39 المادة بموجب  بالسلم إخلال وجود عند اللازمة
 تحديد لمفهوم الموسع بالتفسير يعرف ما وهو  ، تدخله تبرير في كثيرا المجلس عليها
 له تمنحه عما فضلا.بحتة داخلية أوضاع في التدخل وهذا ما يخوله ،الدوليين والأمن السلم
  .وظائفه لأداء ةيضرور ثانوية فروع إنشاء حق من الميثاق من 29 المادة

                                                
 ، "اتجاه عالمي واضح لتطویر فاعلیة القضاء الجنائي الدولي من نورنبورغ إلى رفیق الحریري"نبیل سركس،  -  2 -

www.akhbaralarab.net      
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 مصادر من مصدرا نفسه هو يكون قد أنه ،الأمن مجلس على ملاحظته يمكن ما لكن

من خلال السلطات الواسعة الممنوحة له بموجب  ،الإنسان حقوق الدول و اتانتهاك سياد 
والتي  المحكمة الخاصة بلبنانكما هو الحال في عملية إنشاء   ميثاق الأمم المتحدة،

  :الآتيةنلخصها في النقاط 

 للإجراءاتالمتحدة وحكومة لبنان  الأمملم تخضع الاتفاقية المبرمة بين -1
 المعاهدات الدولية إبرامستور التي توضح كيفية من الد 52اللبنانية،سيما المادة  الدستورية

  .وتعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية اللبنانية

  ،من خلال احترام الدستور اللبنانيلبنان اي اعتبار لاحترام سيادة  لم يعط- 2 
  .ينا لقانون المعاهداتيوالمواثيق الدولية سيما اتفاقية ف ،الأمم المتحدة قالمضمونة في ميثا

المتحدة يسبب خرق  الأممثاق الفصل السابع من مي أحكامالمحكمة تحت  إقرار إن-3
ذلك من خلال عدم احترام صلاحيات مجلس النواب  للسيادة اللبنانية ويظهر

والنظام  منها الدستورض،المتمثلة في حق المصادقة على المعاهدات الدولية التي ياللبناني
  .منه 1فقرة  19للمحكمة سيما المادة  الأساسي

لان ، المتحدة الأممبلبنان هيئة من هيئات  المحكمة الخاصة اعتباريمكن  لا-4
عية المتحدة ولا تخضع لشرط المصادقة عليها من الجم الأممتعد من ميزانية  ميزانيتها لا

حت الفصل السابع خلافا ت أقرت لأنهالاتفاقية دولية  ناتجةتعد  المتحدة، كما لا للأممالعامة 
    .العقد شريعة المتعاقدين ألمبد

 الأمن ضمن الجرائم التي تهدد السلم و الإرهابلجريمة  الأمنمجلس  إقحام-5
قانونية بالغة مثل  أثاريرتب  للإرهابريف دولي موحد ، رغم عدم وجود تعالدوليين
 أحكام، وبذلك يفعل الدوليين الأمن يهدد السلم و إرهابياعتبار المقاومة عمل  إمكانية
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، ويبتعد عن تحقيق الهدف وهو القضاء الفعلي على المتحدة الأممالفصل السابع من ميثاق 
  .ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدوليةهوم اللاعقاب مف

     ينيلاحظ استعمال ازدواج المعايير عند تدخله لحفظ السلم و الأمن الدوليكما و        
المحاكم الدولية لمعاقبة منتهكي القانون  أو إنشاء يقرر تحقيق العدالة الدولية، عندماأو 

صفة والمثال على ذلك ما حصل في فلسطين ب ،الأخرىوالجرائم الدولية  الإنسانيالدولي 
ولم يستعمل لم يتحرك  الأمنمن جرائم ولكن مجلس  ،وحرب غزة بصفة خاصة ،عامة

كثيرا ما يستعمل سلطته و ،الممنوحة له بموجب الميثاق لتحقيق العدالة الدوليةالصلاحيات 
 والتي الدول على يفرضها التي الاقتصادية العقوبات  خلال منفي انتهاك حقوق الإنسان 

 لوانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال التدخ.هائلة إنسانية أزمات عنها تنجر
  العسكري في كثير من الدول مثل أفغانستان و العراق،

 من الدوليين والأمن للسلم تهديدا تشكل الحالة كانت إذا ما تحديد مسألة كانت وإذا
 للأمم العامة لجمعيةا  اختصاص من المسألة هذه جعل يمكن فإنه الأمن، مجلس اختصاص
 وذلك الإنسان، لحقوق جسيم انتهاك وجود حالة وهي الأقل على واحدة حالة في المتحدة
 مجال في خاصة ،الأمن مجلس من أكثر مصداقية من العامة الجمعية به تتمتع لما نظرا
  .الدولي الأمنالتنفيذ لمجلس  آليات إبقاءمع ،الإنسان حقوق حماية

كيفية استعمال سلطات تمر فيما يخص سحل للجدل الم إيجادوبهذا الاقتراح يمكن  
خاصة فيما يتعلق بالازدواجية في التعامل مع القضايا المتشابهة  ،الدولي الأمنمجلس 
من طرف بعض الدول التي تتمتع بحق  ،للقضايا المطروحة عليهغلال السياسي والاست

وهذا  ،تدخل في شؤون الدول لتحقيق مصالحها الذاتيةمن اجل ال ،الأمنالنقض في مجلس 
 بأكملهامة الدولية ظبصفة خاصة و المن الأمنمجلس  قيةامصدسلبيا على  تأثيراما يؤثر 

   .بصفة عامة
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  : صــملخ

یتعلق البحث بالأساس القانوني لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان  و الأثار 
رفیق الحریري من طرف   اغتیالالقانونیة المترتبة  على تكییف جریمة 

مجلس الأمن كجریمة إرھابیة تھدد السلم و الأمن الدولیین ،الأمر الذي 
و . الأمم المتحدة   میثاقارھا تحت بنود الفصل السابع من أدى إلى إقر

مبرمة بین لبنان من جھة و منظمة الأمم المتحدة  اتفاقیةم وجود رغذلك 
الدستور و  احتراملم یتم إذ   ،القضیة ، و المتعلقة بھذهمن جھة أخرى

و   إلى عدم احترام القانون الدوليفي كل ذلك ،إضافة  اللبنانیینالقانون 
ى مناقشة ھدف و دور ھذه ، مما یدعو إلالحصانة ومبدأ السیادة  

المحكمة ، ویكون  ذلك من خلال دراسة قانونھا الأساسي و تقاریر لجنة 

  .التحقیق الدولیة المختصة 

Résumé : 

 Le fondement juridique du tribunal spécial pour le Libanet réside 

dans la qualification par le conseil de sécurité de l’assassinat du premier 

ministre Rafik El-Hariri comme étant un crime terroriste menaçant la paix et 

la sécurité internationales, qui implique cette création à été fait en marge de 

la constitution libanaise, d’une part, et des règles de droit international 

concernant la souveraineté des états et l’immunité de ses agents . Cette 

démarche pose problématique du but et rôle de  ce tribunal ainsi que son 

statut juridique et les rapports émanant de la commission d’enquête 

internationale.  

Il reste à savoir quel est  le but et le rôle de ce tribunal à la lumière 

de sonstatut juridique et desrapports de la commission d’enquête 

internationale. 

  

 


